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 ا فضل لولا إليه نصل نكن لم العمل هذا إنجاز في وفقنا الذي ا الحمد

  .علينا

 فسيح وأسكنهما ا رحمهما والدي روح إلى هذا جهدي ثمرة أهدي

  .جناته

  .الغالية زوجتي وبالأخص الصغير إلى الكبير من عائلتي أفراد كل إلى

  .والآداب والأخلاق الحكمة معنى منه تعلمت من إلى

  .ا حفظهم وأساتذتي أهلي النبيلة القيم فيا زرع من إلى

  ". ناجم بيا"  زميلي العمل هذا إنجاز في شاركني من إلى

  .والزملاء الأصدقاء كل إلى

  حمدينة محمد

  

  



  

  

  

  .المذكرة هذه لإتمام وفقنا أن على وأخيرا أولا ا الحمد

  .جناته فسيح وأسكنه ا رحمه والدي روح إلى هذا جهدي ثمرة أهدي

 دربي، عنوان دعواتها كانت طالما لأنجح، بدعواتها لسعادتي وسعت نجاحي لحظة تنتظر من إلى

 الراحة لي تصطاد وسهرها جهدها صنارة يدي في يدها طالما التحقق وشك على أمنياتي وتبقى

  .الحبيبة أمي

 استحضرت فيها تأملت ما كل التي والدراسة، البحث على معتكف كنت شهورا عليا صبرت إلى

 لها حبي خالص مع أنتي الصالحة الزوجة فنعمة الغالية زوجتي بها أكرمني ما حين عليا ربي نعمة

  .الأمنيات وأغلى

  والنجاح التوفيق لهم متمنيا"  ندى"  و"  أمجد"  أبنائي إلى

  .وأحبتي أصدقائي كل

  ". محمد حمدينة"  العمل هذا في زميلي إلى

  بيا ناجم

  



  

  

  

العمل بهذا القيام في أمرنا لنا يسر أن على كثيرا ونحمده أولا وتعالى سبحانه ا نشكر . 

والمعرفة العلم رسالة حملوا الذين إلى والتقدير والامتنان الشكر آيات بأسمى نتقدم كما . 

الكبير والامتنان الجزيل بالشكر نتوجه أن إلا المقام هذا في يسعنا ولا . 

 ملاحظاتها كل وعلى المذكرة هذه على التأطير توليه على"  عمر حمدينة"  المؤطر الأستاذ إلى

 أن الشرف لنا كان والذي خير، كل ذلك عن ا وجزاه البحث، سبل أمامنا أضاءت التي القيمة

مذكرتنا مؤطر يكون . 

عام بشكل الكرام الأساتذة إلى الخاص بالشكر نتقدم أن إلا المقام، هذا في يفوتنا لا كما . 

 بنصيحة خصنا من كل وإلى إتمامه، على ساعدنا من وكل العمل هذا إنجاز في ساهم من كل وإلى

دعاء أو . 

 وتدقيق فحص بقبول تفضلهم على المناقشة لجنة لأعضاء والتقدير الشكر خالص تقديم لنا ويطيب

المذكرة هذه . 

  .جزاء خير يجازيهم وأن يحفظهم أن ا نسأل

 محمدحمدينة  –بيا ناجم 
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 



 الملخص

 

 

النظام القانوني لعضو البرلمان في التشریع الجزائري ینقسم إلى غرفتین تتمثلان في 

المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، ولكل غرفة نوع من الأعضاء الذین سیشكلون هیئتها 

البرلمانیة وذلك بوجود أشخاص ذو ثقة تعمل على توفیر متطلبات الشعب ولتسییر هذه 

ي المترشح لعضویة أحد المجلسین شروط عامة یتمتع بها الناخب، المجالس یجب أن تتوفر ف

المتعلق بنظام الانتخابات، وشروط خاصة أقرها له  10 – 16وهذا ما جاء في القانون رقم 

القانون، ویمارس عضو البرلمان مهام متعلقة بالسلطة التشریعیة سواء في المجال التشریعي أو 

قق حالة إنهاء العضویة بالنسبة لعضو البرلمان سواء في الرقابي بصوره المختلفة، ولا تتح

م.ش.و أو مجلس الأمة إلا بما یقرره القانون وفق إطار وتنظیم قانوني یحمیه، وضمانات 

  قانونیة تحصنه لامتلاكه الحصانة بصفة مشروعة.

Résumé :  

Le système juridique du député dans la législation algérienne est 

divisé en deux chambres, à savoir l'Assemblée nationale populaire et le 

Conseil de la nation. C'est ce que stipule la loi n ° 16-10 sur le système 

électoral et les conditions spéciales approuvées par la loi. Parlement, 

que ce soit aux États-Unis ou au Conseil de la nation, sauf dans les cas 

prévus par la loi conformément à un cadre juridique et à une 

réglementation qui le protège, ainsi que des garanties juridiques qui le 

protègent de toute immunité légale. 
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 مقدمة
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لقد أصبح بدیهیا أن السلطة في الدولة الحدیثة والمعاصرة إنما تتكون من سلطات ثلاث 

" السلطة التشریعیة" " السلطة التنفیذیة" " السلطة القضائیة"، فقد نصت علیها الدساتیر من 

حیث التأسیس والتنظیم والمهام والاختصاصات والصلاحیات والعلاقات، في إطار " مبدأ 

السلطات " سواء فصلا مرنا مقتضاه التعاون والتكامل فیما بینها من أجل القیام الفصل بین 

بمهام التشریع والرقابة والتنفیذ وتطبیق القانون، كما هو الشأن في النظام الفرنسي والبریطاني 

وغیرهما من الأنظمة العریقة الأخرى، ویتم ذلك عبر تلك المبادئ الممیزة للدول اللبرالیة الغربیة 

لكي یحكم الشعب نفسه بنفسه ممارسا لسیادته، من أجل تحقیق أهدافه وغایاته الكبرى 

ومصالحه العلیا، بالتنمیة والتطور في مختلف مجالات الحیاة لیس بشكل مباشر من طرف 

جمیع أفراد الشعب لاستحالة تحقیق ذلك ولكن عن طریق نوابه في البرلمان، وكذلك المؤسسات 

  الأخرى في الدولة.

فالبرلمان إذن في الدولة الحدیثة المعاصرة هو عصب الحیاة فیها المحرك لدوالیبها 

المترجم لطموحات الشعب والمجسد لها، وهو الذي یراقب ویقیم ویقوم أعمال السلطة التنفیذیة 

في إطار الدستور تحقیقا للمصلحة العامة، فإذا كان البرلمان بهده الأهمیة القصوى یضطلع 

توریة الجسیمة بالمبادرة بالقوانین وإقرارها والمصادقة على المعاهدات وخطط التنمیة بمهامه الدس

والرقابة على أعمال الحكومة، فإن ذلك لا یتأتى إلا من خلال نواب الشعب الذین یختارهم هذا 

الأخیر بنفسه للتعبیر عن إرادته، ویكون هذا الاختیار بواسطة " الاقتراع العام المباشر السري" 

انتخابا خالصا كما في الانتخابات التشریعیة المتعلقة بالمجلس الشعبي الوطني، أو انتخاب 
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بصفة غیر مباشرة مثلما هو الحال في انتخابات مجلس الأمة المقترنة بالتعیین من طرف رئیس 

الجمهوریة في الحدود التي یقرها الدستور، باعتبار الانتخاب حریة وحقا وواجبا وممارسة 

طیة محددا في قوانین وتنظیمات قد تكون صالحة وكافیة لهذا الشعب أو ذلك، كما قد دیمقرا

تكون كافیة ومفیدة في فترة زمنیة معینة تطول أو تقصر وبعدها تصبح غیر ملائمة، ولهذا 

ستكون محل نقد لما قد یشوبها من تناقضات وقصور، الأمر الذي یجعلها عرضة للتعدیل 

ها وصلاحیتها وعلى الخصوص فیما یهمنا وما نحن بصدده من المستمر بما یكفل كفایت

   .1 انتخاب أعضاء البرلمان للفترة التشریعیة المقررة

وهنا سلطنا الضوء على " عضو البرلمان " فهو محور الاهتمام كشخص وكفرد من 

أبناء الشعب، یسعى للوصول إلى قبة البرلمان، سواء كان ذلك تحت رایة وبرنامج حزب 

معین معتمد بصفة قانونیة مشارك في المنافسات الانتخابیة، أو كان من المستقلین  سیاسي

والأحرار أو تحت أي عنوان قانوني آخر، ومن هنا فهل سیكون لقدراته الذاتیة ومؤهلاته 

الإنسانیة وتجاربه وخبرته وكفاءته العلمیة وتخصصه وإخلاصه والتزامه الأثر الحاسم في قیام 

ه الدستوریة على أكمل وجه؟ ومن ثم یجب أن تتوفر في العضو كامل الشروط البرلمان بمهام

التي یتطلبها القانون، وأن یتم ترشیحه ضمن  قوائم انتخابیة معدة لهذا الغرض أو یشكل فردي، 

في إطار عملیة  ویواجه بعد ذلك ببرنامجه جمهور الناخبین كما یواجه منافسیه الآخرین،

ظیمها بالقانون، بما في ذلك المنازعات أثناء الترشح أو عند إعلان انتخابیة یتم ضبطها وتن

                              
 .56و 45، ص 2012عین ملیلة، 1، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، طمدخل القانون الإداريعشي علاء الدین،  -  1
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النتائج من طرف المجلس الدستوري، وبعد ذلك یصبح عضوا في هیئة البرلمان كامل الحقوق 

یمارس مهامه وأعماله عن طریق اللجان الدائمة واللجان المؤقتة ولجان التحقیق وضمن هیئة 

یبادر بمشاریع القوانین ویصوت علیها ویشارك في النقاش المجلس نفسه الذي ینتمي ألیه، و 

ویبدي برأیه ویستجوب أعضاء الحكومة، ویحمل انشغالات المواطنین والناخبین في دائرته 

الانتخابیة ویتمتع بالحصانة التي كفلها له الدستور، وكذا كان الهدف من هذه الدراسة هو " 

  ه الركیزة الأساسیة قي السلطة التشریعیة. النظام القانوني لعضو البرلمان " باعتبار 

كما أن وجود العضو في برلمان مكون من مجلسین أو من غرفتین له أهمیته الخاصة، 

المعدل فیما یعرف " بالازدواج  1996هذا النظام سلكه المشرع الدستوري الجزائري في دستور

لمانات عریقة مثل: البرلمان البرلماني أو نظام المجلسین "، وهو نظام معروف في دول لها بر 

البریطاني ونظرا للوضع الجدید الذي علیه البرلمان الجزائري بغرفتیه " المجلس الشعبي الوطني" 

"ومجلس الأمة" وعلاقة ذلك بدور العضو في كل من المجلسین، كان من الضروري التطرق 

ا وكذا تكوینهما إلى تعریف كل من المجلسین ونشأتهما وتطورهما ومبررات وجود كل منهم

والشروط التي تتوفر في عضو البرلمان، وكذلك الحقوق والواجبات التي یحضى بها العضو، 

وكیفیة تعیین واستخلاف أعضاء هذین المجلسین واختصاص كل غرفة كما هو منصوص علیه 
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في الدستور، وتبیان أهمیة العضو في هذه المؤسسة الدستوریة باعتبارها واجهة وساحة 

  .1 راطیة المنشودةللدیمق

  

   

 أولا : أسباب اختیار الموضوع  

o  أسباب شخصیة  

  رغبة منا في التعرف على النظام البرلماني بغرفتیه في الجزائر. -

  أسباب موضوعیة -

  البحث عن كیفیة اشتراك المواطنین في تسییر شؤونهم. -

  الكشف عن التركیبة العضویة والهیكلیة للمجلسین ومدى استقلالیتهما. -

في معرفة التعدیلات المستحدثة على نظام المجلسین في ظل التعدیل الدستوري الرغبة  -

  .1996لسنة 

معرفة قدرة المجلسین على تأدیة المهام الدستوریة المسندة إلیهما في المجال التشریعي  -

  والرقابي.

 : الصعوبات ثانیا  

                              
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة 2016تفعیل وظائف البرلمان في ظل التعدیل الدستوري بن بداش بلال، سباع شرف الدین،  -  1

 .50، ص 2017عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس،  ماستر، تخصص قانون
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  وأثناء دراستنا للبحث واجهتنا صعوبات منها :

  موضوع النظام القانوني لعضو البرلمان.قلة المراجع التي تتعلق ب -

  اكتفاء معظم المراجع بمعلومات یشترك فیها المجلس الشعبي الوطني مع مجلس الأمة. -

قلة الدراسات السیاسیة في الجزائر التي تهتم بهذا المجال، وهذا ما یصعب على الباحث  -

 توظیف الدراسة القانونیة والدستوریة بشكل أكبر.

 السابقة: الدراسات  ثالثا  

   على الباحث في أي مجال أن یحاول التحقیق والتقصي فیما یخص موضوع البحث 

بناءا على ذلك تم الاطلاع على بعض الدراسات السابقة فمنها ما تناول الهیئة التشریعیة في  و

الجزائر بصفة عامة وأخرى تناولت جوانب معینة من الموضوع، ومعظمها كانت دراسات في 

سي وفي الإطار القانوني، على الرغم من قلة الدراسات خصوصا في مجال المجال السیا

و وعضو مجلس الأمة لمهامهم في المیدان ومع قلتها فقد  . ش . الممارسة السیاسیة لعضو م

  تطرقنا في الموضوع بشيء من الإیجاز.

دكتوراه عقیلة خرباشي، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، أطروحة لنیل  -

في العلوم القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم العلوم القانونیة، جامعة الحاج 

  . 2010لخضر، باتنة، 



 مقدمة

 

 
 و

شفار علي، نظام المجلسین وأثره على العمل التشریعي، بحث مقدم لنیل شهادة  -

زائر، ماجستیر في القانون، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الج

2004.  

بولوم محمد الأمین، العمل البرلماني في الجزائر بین النص الدستوري والتطبیق،  -

أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

 . 2015بوبكر بلقاید، تلمسان، 

 رابعا : أهمیة الدراسة  

في المكانة التي یحتلها العضو البرلماني في النظام القانوني الجزائري، ودوره في  تمكن -

  تحقیق متطلبات الشعب.

تعلق عضو البرلمان تحدیدا من خلال نظامه القانوني، وهي متعلق بالبرلمان، كونهما  -

وجهان لعملة واحدة، ذلك أنه لا یمكن دراسة السلطة التشریعیة وموقعها بین السلطات 

  لاقاتها بهما، والاختصاصات الممنوحة لها دون الاهتمام بالأعضاء الذین یشكلونها.وع

  خامسا : المناهج المتبعة في موضوعنا  

یستلزم لدراسة موضوعنا إتباع بعض المناهج العلمیة، بدایة بالمنهج الوصفي الذي برزنا 

التي تبین هیمنة  من خلاله العضویة في البرلمان الجزائري من خلال تحلیل بعض المواد

السلطة الوصیة، وأحیانا اعتمدنا المنهج المقارن بین الأنظمة الأخرى، وأیضا المنهج الاستقرائي 

  والاستدلالي، كل ذلك بهدف استنباط الأفكار والصول إلى النتائج المطلوبة.
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  وعلى هذا الأساس نطرح الإشكالیة الآتیة :

لعضو البرلمان في ظل نظام الدستوري  هل وفق المشرع في إقرار نظام قانوني فعال

  الجزائري؟ 

  بالإضافة إلى أسئلة فرعیة تتلخص في :

  هل یتمتع البرلمان بغرفتیه بالاستقلالیة العضویة في التنظیم الإداري و المالي؟. -

  هل للمجلس الشعبي الوطني نفس الدور التشریعي أو الرقابي الممنوح لمجس الأمة ؟. -

یة المطروحة اعتمدنا التقسیم الثنائي، بدراسة النظام القانوني و للإجابة على الإشكال

لعضو المجلس الشعبي الوطني في البرلمان ( فصل أول )، لنتطرق بعد ذلك إلى دراسة النظام 

  القانوني لعضو مجلس الأمة في البرلمان ( فصل ثان ). 

  خطة الدراسة  

ضو البرلمان وفق التشریع من أجل إنجاز هذه الدراسة حول " النظام القانوني لع

  الجزائري " قمنا بتقسیم الخطة إلى فصلین :

  : المجلس الشعبي الوطني.  الفصل الأول -

  : مجلس الأمة. الفصل الثاني -

  وكل فصل یتكون من " ثلاث مباحث ".

 



  

 ولاا  

 مما ا 

 طا ا ا 

  ا ااي 
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  تمهید

نظمة في دول العالم في تشكیل البرلمان، فالبعض منها یعتمد على نظام تختلف الأ

المجلس الواحد، والآخر یعتمد على نظام المجلسین، هذا ما انتهجته الجزائر على غرار بعض 

  الدول المجاورة.

یعتبر المجلس الشعبي الوطني ممثل عن الشعب، بغض النظر عن كیفیة تنصیبه، 

طلعاتهم في مختلف المجالات، نظرا لاستحالة ممارسة هذا الأخیر باعتباره یجسد أمالهم وت

)، باعتبار أن  للشؤون السیاسیة بنفسه، إذ منحه المؤسس الدستوري مجلس وطني ( البرلمان

المجلس الشعبي الوطني هو الغرفة الأولى، فبهدف حمایة حقوق وحریات الأفراد من تعسف 

غرفة أولى على مستوى الوطني، وهذا ما یستوجب لنا السلطة التنفیذیة أقر المؤسس الدستوري 

مبحث الأول )، كما أن هذا المجلس یتكون مجموعة لا معرفة ماهیة المجلس الشعبي الوطني (

مبحث ثان )، غیر أن هذه الأخیرة لا یتمتع بالعضویة في البرلمان إلا إذا تم ال من الأعضاء (

   ).    مبحث الثالثال انتخابه وتعیینه من قبل الشعب (
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  المبحث الأول : ماهیة المجلس الشعبي الوطني الجزائري

شهدت الساحة الوطنیة في إطار استكمال مؤسسات الدولة صدور دستور جدید تأسست 

بموجبه غرفة واحدة تحت تسمیة المجلس الشعبي الوطني أنیطت به الوظیفة التشریعیة، وقد 

) سنوات، وكان یضم 05لعهدة مدتها خمس ( 1977فیفري  25انتخب هذا المجلس بتاریخ 

  .1نساء  10بینهم  نائب من 261هذا المجلس 

  المطلب الأول :تعریف المجلس الشعبي الوطني

یمثل البرلمان السلطة التشریعیة في الجزائر، وینقسم بحسب التعدیل الدستوري لسنة 

إلى غرفتین: المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، ویضم المجلس الشعبي الوطني  1996

زیادة عدد المقاعد نتیجة للزیادة السكانیة في مقعدا قبل أن یصدر أمر رئاسي مؤخرا ب 389

  بعض الولایات من بین هذا العدد ثمانیة مقاعد مخصصة للجالیة الجزائریة بالخارج.

ألف نسمة  80مقیاس التمثیل المعتمد في المجلس الشعبي هو مقعد واحد لكل  و

ولا یمكن أن یقل  ألف نسمة. 40یضاف إلیه مقعد واحد لكل شریحة متبقیة یزید عددها على 

  .2 ألف نسمة 350عدد المقاعد عن أربعة في الولایات التي لم تبلغ كثافتها السكانیة 

  

                              
، ص 3،ج 2014، دار بلقیس للنشر، دار البیضاء الجزائر، 1، ط القانون الدستوري والنظم السیاسیةمولود دیدان،  -   1

389 
، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، دور السلطة التنفیذیة في العمل التشریعي في النظام الدستوري الجزائريقاوي ابراهیم،  -  2

 .90، ص 2002جامعة الجزائر، 
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  الفرع الأول: تعریف المجلس لغة 

المجلس لغة : هو موضع الجلوس أو المكان، أي الطائفة من الناس تخصص للنظر  -

  . 1 فیما یناط بها من الأعمال

  الشعبي الوطني اصطلاحا:الفرع الثاني : تعریف مجلس 

نوفمبر  22المجلس الشعبي الوطني هو الغرفة الأولى في البرلمان تأسس بتاریخ 

من  118، " وینتخب أعضاؤه بالاقتراع العام المباشر والسري"، كما جاء في المادة 1976

 119سنوات " كما جاء في المادة  05الدستور " وینتخب المجلس الشعبي الوطني لعهدة مدتها 

  .2 من نفس القانون"

    الفرع الثالث : المركز القانوني للمجلس الشعبي الوطني

یعتبر مبدأ الفصل بین السلطات من أهم مبادئ الدیمقراطیة التي انتهجتها الجزائر، حیث 

قسمت مؤسسات الدولة إلى ثلاثة سلطات (سلطة تشریعیة وتنفیذیة وقضائیة)، وتعتبر السلطة 

  ن بغرفتیه) هي الأصلیة في التشریع.التشریعیة (البرلما

تعد المجلس الشعبي الوطني من أهم الهیئات في النظام النیابي الدیمقراطي فأصبح من 

النادر وجود دولة بدون هذا المجلس، حیث اعتمدت الجزائر نظام أحادیة الغرفة من خلال 

                              
 454ص  1997، المجلد الأول، دار صادر للنشر، الطبعة الأولى بیروت، لبنان معجم لسان العربابن منظور  -  1
، یتضمن التعدیل الدستوري، ج.ر.ج.ج، 2016مارس 06، المؤرخ في 01- 16من قانون  119و 118انظر المادتین  -  2

 .2016مارس  07، الصادرة في 14عدد 
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عیة، السیاسیة ، ونشأته تحمل آمال كبیرة في تغییر الأوضاع (الاجتما1976دستور سنة 

  .1 والثقافیة)

  المطلب الثاني: نشأة المجلس وتطوره 

تطور النظام القانوني لأعضاء م.ش.و بتطور النظام السیاسي في الجزائر من نشأة 

الهیئة التشریعیة في ظل الاحتلال حتى الاستقلال مرورا بما شهدته الجزائر من أحداث والتي 

     و.دساتیر والقوانین الناظمة لأعضاء م.ش.حددت في كل مرحلة من خلال ال

  الفرع الأول: نشأة المجلس الشعبي الوطني 

میلاد السلطة التشریعیة في الجزائر  1989إلى  1962عرفت الفترة الممتدة ما بین 

، 1962سبتمبر  20الدیمقراطیة الشعبیة المستقلة، فقد تم إجراء أول انتخابات تشریعیة بتاریخ 

ة یناط لها دور البرلمان في الجزائر بشكل مؤقت وهو " مجلس التأسیسي لتنصیب أول هیئ

تشریعیة، والذي یمارس السلطة التشریعیة، ویمثل  انتخاباتالوطني"، الذي تم تشكیله إثر أول 

الشعب عن طریق التمثیل النیابي، وهذا بصفة مؤقتة حتى یتم إعداد الدستور الجزائري المبني 

دف إلى الاستقرار السیاسي سواء في المیدان المؤسساتي أو الاجتماعي على مبادئ وقوانین ته

  أو الاقتصادي.

أین كرس من خلاله مبدأ الأحادیة البرلمانیة في الجزائر  1962وبصدور الدستور 

، حیث 1963) من دستور 27و هذا ما نصت علیه المادة ( " المجلس الوطني" بإنشاء

                              
 مرجع سابق.، 01-16من قانون  112انظر المادة  -  1
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الذي یمارسها بواسطة ممثلین في المجلس الوطني "،  وضحت : " إن السیادة الوطنیة للشعب

ولكن لم یدوم طویلا، فقد شهد المجلس ضعفا في ممارسة الوظیفة التشریعیة والرقابیة مما أدى 

حیث منحت جمیع السلطات للرئیس  1963إلى انحطاطه تدریجیا بسبب تجمید دستور 

  .1 الجمهوریة

تسمى بـ : "مرحلة الثورة الشرعیة"، هذا نظرا وشهدت الجزائر میلاد مرحلة جدیدة 

لتجاوزات والانحرافات في الأوضاع السیاسیة، التي مست دستوریة المؤسسات الدولة، مما 

استوجب تدخل مجلس قیادة الثورة، وتحكمه في زمام السلطة الذي یعتبر أعلى هیئة في البلاد، 

  .2 المسند إلى " مجلس الثورة " أین أصبح یسیر كل شؤون الدولة منها العمل التشریعي

إلا  أن تجسید السلطة في ید شخص واحد سیؤثر على دیمقراطیة الشعب وحریته، هذا 

ما استدعى إلى ضرورة الخروج من هذه المرحلة، وبناء دولة ذات سیادة شعبیة فلا ضمان 

  ة.للاستقرار إلا بالنظام القائم على القاعدة تغلیب الشعب هو صاحب السیاد

ونظرا لتطورات السیاسیة التي عاشتها الجزائر استدعى الأمر إلى ضرورة إحداث 

وإجراء  1976تغییرات جدیدة لتنظیم وترتیب أمور الدولة الأمر الذي استدعى إصدار دستور 

                              
، مذكرة لنیل شهادة ماستر في تطور البرلمان بین التشریعات المقارنة والتجربة الجزائریةمداغ زهیر، مرواني مالك،  -  1

الحقوق تخصص قانون الجماعات المحلیة والهیئات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون العام، جامعة عبد 

 .44، ص 2015الرحمان میرة، بجایة، 
، مخبر 04، مجلة الاجتهاد القضائي، عدد مبدأ الفصل بین السلطات في الدساتیر الجزائریةفرید علواش، نبیل قرقور،  -  2

 .232آثر الاجتهاد والقضائي على حركة التشریع، جامعة محمد خیضر بسكرة، ص 
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م، والعمل " بالمجلس الشعبي الوطني " كجهاز تشریعي، والذي  1989علیه تعدیلات في سنة 

  .1 لتشریعیة لهذه المرحلةیمثل الهیئة ا

  الفرع الثاني : تطور المجلس الشعبي الوطني 

، وكانت الغایة من 1962سبتمبر 20جرت أول انتخابات تشریعیة في الجزائر بتاریخ 

سبتمبر  10إنشاء المجلس المنتخب لعهدة مدتها سنة واحدة، فقد سمح ذلك بإصدار دستور 

الذي كرس على الخصوص مبدأ أحادیة الغرفة بالنسبة للبرلمان الجزائري، وبعد ذلك  1963

نة واحدة ، وقد أدى لجوء رئیس الجمهوریة لممارسة كامل سلطاته مددت عهدة هذا المجلس بس

إلى  1965من الدستور، إلى تجمید نشاطات هذا المجلس الوطني. ومن سنة  59طبقا للمادة 

، تأسس على هرم الدولة مجلس للثورة أصبح هو المؤتمن على السلطة السیادیة، 1976

ت الدولة الجزائریة صدور دستور جدید وشهدت الساحة الوطنیة في إطار استكمال مؤسسا

تأسست بموجبه غرفة واحدة تحت تسمیة المجلس الشعبي الوطني أنیطت به السلطة التشریعیة. 

) سنوات، وتجدد 05لعهدة مدتها خمس ( 1977فیفري  25وقد انتخب هذا المجلس بتاریخ: 

  .2 1987و 1982بانتظام سنتي

على مبدأ أحادیة الغرفة من خلال  1989فیفري  28لقد أبقى التعدیل الدستوري لیوم:  و

الحفاظ على المجلس الشعبي الوطني، ولو أنه كرس من جهة أخرى، مبدأ الفصل بین 

                              
وراه في القانون العام، كلیة ، أطروحة لنیل شهادة الدكتالسلطة التشریعیة من خلال التطور الدستوريولید شریط ،  -   1

 .69، ص 2012الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبوبكر بلقاید، تلمسان،
 45مداغ زهیر، مرواني مالك، مرجع سابق، ص -  2
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). وقد أدت استقالة رئیس الجمهوریة إلى 92السلطات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة (المادة: 

ترتب عن ذلك حالة فراغ قانوني توقیف عملیة تجدید تشكیلة المجلس التي انتهت عهدتها، و 

أدى إلى تنصیب هیاكل انتقالیة (المجلس الأعلى للدولة والمجلس الاستشاري الوطني ثم 

نوفمبر  28المجلس الوطني الانتقالي)، وذلك إلى غایة إجراء التعدیل الدستوري بتاریخ 

  ثنائي الغرفة  . الذي أدخل تغییرات على الواجهة المؤسساتیة الجزائریة بإحداث برلمان1996

  الفرع الثالث : مبررات وجود المجلس الشعبي الوطني

  من أهم المبررات وجود المجلس الشعبي الوطني 

  التنظیم القانوني للدولة بین الشعب والسلطة السیاسیة. .1

  تجسید السیادة الشعبیة والمشاركة في الحكم. .2

السیاسیة فیعتبر قاعدة النظام  القضاء على الحكم الاستبدادي وتحریر المواقف .3

  الدیمقراطي.

  اتساع القاعدة الشعبیة لفكرة البرلمان. .4

تأطیر النظام السیاسي المنتهج لدى كل دولة قد یكون نظام برلماني مثل ما هو الحال  .5

  في بریطانیا أو رئاسي المنتهج في أمریكا.

  تحدید الحریات العامة ووسائل المشاركة في الحكم. .6
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  تشكیل الدعامة الدیمقراطیة حیث یعد بمثابة همزة وصل بین نظام الحكم وسیادة  .7

  .1 الشعب

    

                              
 .169، ص 2009، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، النظام السیاسي والقانون الدستوريعلوان عبد الكریم،  - 1
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  المبحث الثاني : تكوین مجلس الشعبي الوطني الجزائري

تكریس لنظام الحزب الواحد وأولویة  1976، 1963لجزائر خلال دستورین عرفت ا

الحزب على الدولة، واستمر العمل بهذا النظام إلى أن تم استبداله بنظام التعددیة الحزبیة من 

  فاتحا المجال أمام توسیع دائرة المشاركة السیاسیة.  1989خلال دستور 

  المطلب الأول: أعضاء مجلس الشعبي الوطني

یشترط لوجود نظام غرفة المجلس الشعبي الوطني أسالیب في اختیار أعضاء الغرفة، 

   وعلیه تم الاعتماد على أسلوب الانتخاب المباشر في اختیار أعضاء المجلس الشعبي 

  .1 الوطني

  الفرع الأول : تشكیل مجلس الشعبي الوطني

 08وتم تخصیص نساء، 146نائبا، من بینهم  389یتكون المجلس الشعبي الوطني من 

مقاعد للجالیة في الخارج، حیث یتم انتخابهم عن طریق الاقتراع العام المباشر والسري على 

سنوات قابلة للتجدید و هذا ما نصت علیها  05القوائم من طرف الأحزاب أو الأحرار لمدة 

قتراع من الدستور الحالي " ینتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طریق الا 118المادة 

                              
 .175علوان عبد الكریم، مرجع سابق، ص  -  1
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من نفس القانون التي تنص على المدة العضویة "ینتخب  119العام المباشر والسري" ومادة 

  .1سنوات"  05المجلس الشعبي الوطني لعهدة مدتها 

 أجهزة المجلس الشعبي الوطني الجزائري  

بناءا على أحكام النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، فإن هیاكل المجلس تتلخص 

  .2فیما یلي: رئاسة المجلس، مكتب المجلس، لجان المجلس 

  ئیس المجلس ر   .أ 

یتم انتخاب رئیس المجلس للفترة التشریعیة لمدة مساویة لعهدة البرلمانیة المقدرة بخمس 

  سنوات . 05

الاستقالة أو وفاة أو حصول مانع قانوني یتم ینتخب رئیس جدید، كما إلا إذا طرأ مانع ك

یملك رئیس صلاحیات تنظیمیة داخلیة واسعة، كالسهر على تطبیق أحكام النظام الداخلي 

  .3 ءللمجلس، توزیع المهام بین الأعضاللمجلس، رئاسة الجلسات 

  مكتب المجلس   .ب 

له، بمعنى أن رئیس المجلس هو نفسه  یتألف مكتب المجلس من رئیس ومن أربعة نواب

رئیسا للمكتب، على أن ینتخب نواب الرئیس لمدة سنة في مستهل كل دورة عادیة، مع إمكانیة 

                              
، ص 2014، دار بلقیس للنشر، الدار البیضاء، الجزائر، 3، ج1، طالقانون الدستوري والنظم السیاسیةمولود دیدان،  -   1

390 
یوان المطبوعات الجامعیة، ، د03، السلطات الثلاث ط الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائريفوزي أو صدیق،  -   2

 .51، ص 2008الجزائر، 
 ، مرجع سابق.  01-77، من القانون 56إلى  54المواد  -  3
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تجدید الانتخاب، أما من جانب الصلاحیات، فتتمثل أساسا في المهام الإداریة، من تسییر 

ى تطبیق النظام الداخلي أعمال المجلس والسهر على حسن سیره وحرمة المناقشات والعمل عل

  للمجلس من خلال إصدار التعلیمات  .

  للمجلس هیئات استشاریة والتنسیقیة وهي:

  هیئة الرؤساء  .ج 

تتكون هیئة الرؤساء من أعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة للمجلس وتجتمع 

اء بدعوى من رئیس المجلس، حیث یكمن دورها في تنسیق بین أعمال مكتب المجلس ورؤس

  اللجان البرلمانیة الدائمة.

  هیئة التنسیق   .د 

تمثل هذه الهیئة إطار للتشاور بین رئیس المجلس الشعبي الوطني وأعضاء المكتب 

  .1 ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء المجموعات البرلمانیة

  اللجان البرلمانیة   .ه 

لقلب النابض للمؤسسة تعتبر اللجان البرلمانیة بأنواعها ( دائمة، مؤقتة، خاصة )، ا

التشریعیة، وهذا نظرا للنشاط الذي تقوم به داخل، بالنسبة للجان الدائمة فالنظام الداخلي 

  ) لجان.08للمجلس حدد ثمانیة (

                              
 .53مداغ زهیر، مرواني مالك، مرجع سابق ص  -  1
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كما یمكن للمجلس وعن طریق مبادر من رئیسه أو بمبادر من رؤساء عدة لجان إنشاء 

تطلب اختصاص اللجان المختلفة، ویتم لجان التنسیق بصفة مؤقتة من أجل النظر في مسائل ت

تأسیس لجنة خاصة منتخبة لدراسة موضوع معین على أن یخضع لنظام الانتخاب والتسییر 

  . 1 والتشكیلة لنفس نظام اللجان الدائمة

  المجموعات البرلمانیة  .و 

یلزم النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني النواب بإنشاء مجموعات البرلمانیة تضم 

  .  2 نائبا، كما لا یجوز للنائب الانتماء إلى أكثر من مجموعة 11

  الفرع الثاني: شروط الترشح لعضویة مجلس الشعبي الوطني

،  2016أوت  25المؤرخ في  10-16من القانون العضوي رقم  92نصت المادة 

المتعلق بنظام الانتخابات، حیث یشترط على المترشح للمجلس الشعبي الوطني أن یراعي 

  الشروط الآتیة :  

من هذا القانون العضوي ویكون  03أن یستوفي الشروط المنصوص علیها في المادة  -

  مسجلا في الدائرة الانتخابیة التي یترشح فیها.

  یوم الاقتراع.  الأقل) سنة على 25أن یكون بالغا خمسا وعشرین ( -

  أن یكون ذا جنسیة جزائریة  -

                              
،الذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي 2016أوت  25، المؤرخ في 12-16من قانون عضوي رقم  10و 09انظر المادتین  -  1

   الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظیفة بینهما وبین الحكومة .
 .57ولید شریط، مرجع سابق، ص  -  2
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  طنیة أو إعفاءه منها أن یثبت أداءه الخدمة الو  -

ألا یكون محكوما علیه في بحكم نهائي لارتكاب جنایة أو جنحة سالبة للحریة و لم یرد  -

  .1اره باستثناء الجنح غیر العمدیة اعتب

  الفرع الثالث : مهام وصلاحیات عضو المجلس الشعبي الوطني

وهذا طبقا لما هو یختص المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى) بمهمة التشریع 

منصوص علیه في الدستور، حیث یمارس صلاحیاته التشریعیة بكل استقلالیة، ویشرع في 

القوانین العادیة والعضویة بتدخله في المبادرة باقتراح القانون ( أولا)، وبهدف حمایة الأفراد 

  ( ثانیا).   وتماشیا مع متطلبات الحیاة یبادر باقتراح تعدیل الدستور إن كان للأمر ضرورة 

 أولا : المبادرة باقتراح القوانین  

تصدر مشاریع القوانین من طرف الحكومة، أما اقتراحات القوانین تكون صادرة من 

) نائبا قابلة 20طرف المجلس الشعبي الوطني، وتعتبر هذه الأخیرة إذا قدمها عشرون (

للمناقشة، وبعد أخذ رأي مجلس الأمة، وتعرض على مجلس الوزراء بعد رأي مجلس الدولة، ثم 

من القانون  136حسب الحالة في مكتب المجلس الشعبي الوطني المادة  یودعها الوزیر الأول

  .2 المتضمن التعدیل الدستوري 01-16العضوي رقم 

                              
بات، ، یتعلق بنظام الانتخا 2016أوت  25، المؤرخ في 10- 16من القانون العضوي رقم  92انظر المادة  -   1

 .2016أوت  28صادر في  50ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 
 ، مرجع سابق.01-16من قانون رقم  136انظر المادة  -  2



 في التشریع الجزائري النظام القانوني لعضو المجلس الشعبي الوطني                الأولالفصل 

 

 
15 

یجب أن یكون اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس 

نه " یجب الأمة على التوالي حتى تتم المصادقة علیه وهذا ما نص في الدستور الجزائري على أ

أن یكون كل مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني 

  .1ومجلس الأمة على التوالي حتى یتم التصدیق علیه " 

 ثانیا : مراقبة سیر الحكومة  

یمارس النواب حق الرقابة على أعمال الحكومة من خلال استجوابات أو توجیه أسئلة 

ان التحقیق، إلا أن ما یعاب علیها فإن هذه الآلیات والوسائل شكلیة ومفیدة كتابیة أو إنشاء لج

  من طرف الحكومة. 

فالاستجواب مقید وفق جدول الأعمال المحددة حسب أولویات الحكومة الشئ الذي قد لا 

یطرح إطلاقا، خاصة أنه متعلق بقضیة من قضایا الساعة، مما یتطلب الإجابة علیه فورا وإلا 

یوم لرد على  15حتواه وفقد أهمیته، كذلك الشأن بنسبة للسؤال، فإن تماطل الرد (أخذ أفرغ م

السؤال الكتابي)، وعدم ترتیب أي جزء لعدم الإجابة علیه هذا ما یفقد فعلیة الرقابة ومصداقیتها 

  . 2في غیاب ترتیب أي آثار على الأعمال الرقابیة 

  

  

                              
 ، مرجع سابق.01-16من قانون رقم  138انظر المادة  -  1
 ، مرجع سابق.01-16) من قانون عضوي  رقم 02الفقرة ( 113انظر المادة  -  2
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  الحصانة لعضو المجلس الشعبي الوطني المطلب الثاني: حقوق وواجبات ومبدأ

یحتل المجلس الشعبي الوطني مكانة هامة في الدولة، لهذا وضع المؤسس الدستوري 

إطار قانوني من أجل حمایتها وعدم استغلالها، وذلك بمنح نواب المجلس الشعبي الوطني 

  مجموعة من الحقوق.   

  الفرع الأول: حقوق عضو المجلس الشعبي الوطني  

متع نواب المجلس الشعبي الوطني بمجموعة من الحقوق، وذلك طیلة عهدتهم یت

  البرلمانیة، حیث تكفل لهم الحمایة من العراقیل التي تواجههم.

  الحصانة والحمایة البرلمانیة   .أ 

أقر المؤسس الدستوري مبدأ المساواة خاصة فیما یتعلق بالحقوق والحریات الأساسیة، إلا 

شخاص في المعاملة، وذلك بمنحهم حصانة معینة نظرا لمناصبهم في أنه استثنى بعض الأ

الدولة، ومن بینهم نواب المجلس الشعبي الوطني، حیث لا تعتبر الحصانة في هذه الحالة خرقا 

  .1لمبدأ المساواة، لأنها لا تنفي ولا تلغي الجریمة ولا تمنع من العقاب أصلا 

  التعویضات البرلمانیة   .ب 

ضى نائب في المجلس الشعبي الوطني التعویضات الأساسیة الشهریة، تحسب على یتقا

على  التعویض احسب هذیخاضعة للاقتطاعات القانونیة، و  15505أساس النقطة الاستدلالیة 

                              
، مذكرة لنیل شهادة ماستر في ام القانوني للمجالس الشعبیة المنتخبة في الجزائرالنظأعومر كهینة، إدیر نسیمة،  -  1

القانون العام تخصص قانون الجماعات المحلیة والهیئات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون العام، جامعة 

 .15، ص 2018عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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أساس أعلى قیمة للنقطة الاستدلالیة المعمول بها في الوظیف العمومي، والخاصة بسلك 

شعبي الوطني فیتقاضى تعویضه مساویة للمرتب المقرر للوزیر الإطارات، أما رئیس المجلس ال

، كما یستفید نائب من تعویضات تكمیلیة أقرها له تكمیلي بالمائة منها كتعویض 20الأول زائد 

القانون، منها تلك المتعلقة بالمسؤولیة، وتعویضه تكمیلیة شهریة عن التمثیل، كما یتمتع بأحقیة 

  .1اعي وتعویضات أخرى التقاعد والتأمین الاجتم

  الفرع الثاني: وجبات عضو المجلس الشعبي الوطني

تتمثل واجبات نواب المجلس الشعبي الوطني في احترام الواجبات المخولة لهم، وذلك 

  طیلة عهدتهم البرلمانیة وتتمثل أساس في :

  الواجبات السیاسیة والقانونیة  .أ 

یجب على نواب البرلمان أثناء تأدیة واجباتهم خلال العهدة البرلمانیة حضور الجلسات 

والمشاركة في التصویت والمصادقة على القوانین، وهذا مراعاة للمصلحة الوطنیة ووضعها فوق 

، حیث یتطلب من نائب البرلمان التحرر من أیة تبعیة وخضوعه لضمیره المهني 2كل اعتبار

  . 3 العام لخدمة الصالح

                              
 .16سابق، ص  عومر كهینة، إدیر نسیمة، مرجع -  1
 .17، ص نفسهمرجع أعومر كهینة، إدیر نسیمة،  -  2
"، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، مجلة فصلیة المحكمة الأسئلة البرلمانیة في النظام القانوني الجزائريملاوي إبراهیم، " -  3

 .98، ص 2009جانفي صادر في  02تصدرها كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، عدد 
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ویجب علیه التفرغ للعضویة البرلمانیة، حیث لا یمكن الجمع بینهما وبین الوظائف 

الأخرى، والهدف من هذا المنع هو التفرغ للعمل البرلماني فقط، وعدم تشتیت جهوده، وهذا 

حتى یكون في مستوى الثقة التي منحت له من طرف الشعب الذي یمثله، فبمجرد التحاقه 

ي حالة انتداب قانوني یخوله المحافظة على حقوقه اللصیقة بالوظیفة السابقة بمنصبه یصبح ف

من حیث حق العودة والترقیة بعد انتهاء مهمته، یعتبر هذا العامل من عوامل نجاح مهمة 

  . 1النائب الانتخابیة 

  الواجبات التنظیمیة   .ب 

أثناء الجلسات من حیث تتمثل الواجبات التنظیمیة في احترام نظام سیر العمل البرلماني 

تناول الكلمة أو احترام أوامر الرئیس، والإخلال بهذا النظام یعرض العضو إلى الإجراء 

التأدیبي، والمتمثل في التذكیر بالنظام، التنبیه وسحب الكلمة، المنع من تناول الكلمة، ویعتبر 

ناول الكلمة عدم التذكیر بالنظام من صلاحیات رؤساء المجالس الوطنیة، وینتج عن عدم ت

) أیام الدورة، وفي حالة العودة أو رفض 3المشاركة في المناقشات، ومداولات الجلسات لثلاثة (

  . 2) أیام 06الامتثال لأوامر رئیس المجلس أو رئیس الجلسة یمدد المنع لمدة ستة (

  

                              
، دیوان 4، ج1996النظام السیاسي الجزائري دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور بوالشعیر سعید،  -  1

 .37، 32، 31، ص 2013المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
أوت  13صادر في  53من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني،ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  78إلى  75انظر المواد  -   2

، معدل ومتمم 2000جویلیة،  30صادر في  46، معدل ومتمم بالنظام الداخلي الصادر في ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 1997

 .2014فیفري   24بالنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، مؤرخ في 
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  الفرع الثالث: مبدأ الحصانة لأعضاء مجلس الشعبي الوطني 

، أن ارتكب أحد أعضائه 1977ي الوطني منذ إنشائه في سنة لم یسبق للمجلس الشعب

جنایة أو جریمة تستدعي رفع الحصانة البرلمانیة عنه، قصد تمكین عائلة الضحیة من متابعته 

قضائیا، كتلك التي اقترفها النائب "إسماعیل میرة "، عن حزب التجمع الوطني الجمهوري، والتي 

  . 1یوما وهو یصارع الموت  11ضائه أودت بحیاة الشاب كمال سعدي بعد ق

وقد وضعت هذه الحادثة المجلس الشعبي الوطني في ورطة حقیقیة، خاصة وأنه یوجد 

في عطلة ما بین الدورتین، الأمر الذي یستدعي بالضرورة تأجیل البت في مسالة رفع الحصانة 

دورة الخریفیة ، كما ینص البرلمانیة عن النائب " إسماعیل میرة "، إلى مرحلة ما بعد افتتاح ال

من الدستور تؤكد على  126على ذلك الدستور والقوانین الداخلیة للمجلس. وإذا كانت المادة 

أن لنواب الشعب ولأعضاء مجلس الأمة حصانة برلمانیة تحول دون متابعتهم قضائیا أو 

الشأن بالنسبة  إیقافهم، بسبب أفعال قاموا بها في إطار ممارساتهم لمهامهم النیابیة، وكذلك

، التي تمنع الشروع في متابعة أي نائب ارتكب جنایة أو جنحة دون تنازل منه  127للمادة 

 128عن الحصانة البرلمانیة، أو بإذن من أغلبیة الغرفة البرلمانیة التي ینتمي إلیها، فإن المادة 

الأمة، الذي من الدستور، تجیز إیقاف النائب عن المجلس الشعبي الوطني، أو عضو مجلس 

ضبط في حالة تلبس بجنحة أو جنایة، یمكن توقیفه، ویخطر بذلك مكتب المجلس الشعبي 

                              
 .18أعومر كهینة، إدیر نسیمة، مرجع سابق، ص  -  1
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الوطني، أو مكتب مجلس الأمة، الذي یمكنه أن یطلب إیقاف المتابعة وإطلاق سراح النائب أو 

  .1 عضو مجلس الأمة

جمهوریة بالجهة من هنا یبدو أن مصیر النائب المتهم بالقتل یوجد بین أیدي وكیل ال

القضائیة المختصة، الذي یخوله القانون إیقاف النائب دون تقدیمه للمتابعة القضائیة، إلى غایة 

حسم مكتب المجلس الشعبي الوطني في أمر حصانته البرلمانیة، بحیث یمكنه تحویل ملفه إلى 

ة رسمیة برفع وزیر العدل، الذي یقوم بدوره بمطالبة رئیس المجلس الشعبي الوطني في مراسل

. وبناء على هذا الطلب یقوم رئیس الغرفة السفلى بدعوة مكتب 2 الحصانة عن النائب المعني

) نواب للاجتماع لبحث القضیة، لیقرر بعدها 09المجلس، المتكون من الرئیس وتسع (

 المجتمعون بالأغلبیة، طي الملف، أو إحالته على لجنة الشؤون القانونیة والإداریة والحریات،

التي تجتمع بالنائب المعني، قبل ترفع تقریر یعرض على نواب المجلس في جلسة علنیة، تقرر 

   بالأغلبیة إسقاط الحصانة عن النائب وتقدیمه للمتابعة القضائیة كأي مواطن عادي، أو 

  .3 تثبیته

    

                              
 سابق، مرجع 01- 16، من قانون رقم 128، 127، 126انظر المواد  -  1
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماستر في الحقوق، تخصص قانون الحصانة البرلمانیة وتطبیقاتها في الجزائرمنصور رفیق،  -  2

 .02، ص 2016الجماعات المحلیة والهیئات الإقلیمیة، كلیة الحقوق العلوم والسیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
، مذكرة لنیل شهادة ماستر، تخصص تشریعیة في الدساتیر الجزائریةضمانات استقلالیة السلطة ال صحراوي حیاة، -   3

 .45و  44، ص.ص 2016قانون عام معمق، كلیة الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 
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  المبحث الثالث: انتخاب وتعیین عضو المجلس الشعبي الوطني 

الشعبي الوطني عن طریق مبدأ الانتخاب، الذي یعتبر  یتم اختیار أعضاء المجلس

  الوسیلة الدیمقراطیة في اختیار ممثلین للمجلس، وذلك على النحو التالي:

  المطلب الأول: انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني 

ینتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طریق الاقتراع العام المباشر السري، 

، في قوائم  انتخابیة) سنوات، ویسجل المترشحون بالترتیب في كل دائرة 5ولعهدة مدتها خمس (

) مترشحین 3تشمل عدد المترشحین بقدر عدد المقاعد المطلوب شغلها بإضافة ثلاثة (

، وتحدد الدائرة الانتخابیة الأساسیة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني حسب 1إضافیین

، وفي حالة شغور مقعد عضو 2بعین الاعتبار الكثافة السكانیة  الحدود الإقلیمیة للولایة، والأخذ

في المجلس الشعبي الوطني بسبب وفاة أو استقالة أو حدوث مانع شرعي له أو التجرید من 

عهدته الانتخابیة أو بسبب قبوله وظیفة عضو في الحكومة أو العضویة في المجلس الدستوري، 

الأخیر المنتخب في القائمة، للمدة المتبقیة من العهدة بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح 

النیابیة، حیث یصرح المجلس الشعبي الوطني بشغور مقعد النائب، ویقوم بتبلیغه فورا للمجلس 

  .3الدستوري، لیقوم بدوره بإعلان حالة شغور وتعیین مستخلف المترشح 

  

                              
 ، یتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق 10 -16من قانون عضوي رقم  84انظر المادة  -  1
 ، یتعلق بنظام الانتخابات، مرجع نفسه.10 -16 من قانون عضوي رقم  84/6.5.4انظر المادة  -  2
 ، یتعلق بنظام الانتخابات، مرجع نفسه.10 -16من قانون عضوي رقم   106و  105انظر المادتین  -  3
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  الفرع الأول: شروط الترشح

المطلوبة في المرشح لعضویة المجلس الشعبي الوطني  لقد تناولنا الشروط القانونیة

التي نصها: " یشترط في  2016أوت  25المؤرخ في  16/10من القانون العضوي  92المادة 

  المترشح للمجلس الشعبي الوطني ما یأتي : 

من هذا القانون العضوي ویكون  03یستوفي الشروط المنصوص علیها في المادة  أن -

  الانتخابیة التي یترشح فیها. مسجلا في الدائرة

  ) سنة على الأقل یوم الاقتراع .25أن یكون بالغا خمسا وعشرین ( -

  أن یكون ذا جنسیة جزائریة . -

  أن یثبت أداءه الخدمة الوطنیة أو إعفاءه منها. -

ألا یكون محكوما علیه بحكم نهائي لارتكابه جنایة أو جنحة سالبة للحریة ولم یرد  -

  .1تثناء الجنح غیر العمدیة اعتباره باس

  الفرع الثاني: الطعون المتعلقة بالقوائم وبالمترشحین 

كل مرشح لانتخابات المجلس الشعبي الوطني، وكل القائمة حزبیة أو حرة یتم إیداعها 

لدى الولایات یجب أن تتضمن جمیع الوثائق المطلوبة أو استفاء الشروط المنصوص علیها في 

وعندها تقوم المصالح المختصة في الولایة بفحص تلك القوائم  16/10القانون العضوي 

مدى مطابقتها للشرط القانونیة المطلوبة فتقبل منها المستوفیة للشرط  وملفات المرشحین حول

                              
 سابق.، یتعلق بنظام الانتخابات، مرجع 10 -16من قانون عضوي رقم   92انظر المادة  -  1
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ط فیه أن یكون معللا وترفض التي لا تتوفر علیها. وقرار الرفض الصادر عن والي الولایة یشتر 

  . 1 اتعلیلا كافی

متضمنا أسباب الرفض، ویجب تبلیغه إلى المعنیین تحت طائلة البطلان في مهلة عشرة 

  إیداع التصریح بالترشح. ) أیام من10(

ویمهل المعنیون یومین كآجال للطعن فیه أمام الجهة القضائیة الإداریة المختصة التي 

) أیام بقرار یبلغ إثرها فورا إلى أطراف بوسائل التبلیغ الرسمیة 05تبث الدعوى في آجال خمس (

  . 2كما یبلغ إلى والي الولایة من أجل تنفیذه 

  ملة انتخابیة الفرع الثالث : الح

) یوم 25تفتتح الحملة الانتخابیة للمرشحین أمام المتنافسین لمدة خمسة وعشرون یوما (

) أیام من تاریخ الاقتراع هذا في الدور الأول، أما في الدور الثاني فتقلص 03تنتهي قبل ثلاثة (

تعلق بنظام الم 10-16) یوم، ذلك ما نص علیه القانون العضوي 12مدتها إلى اثنا عشر (

وفي كل الأحوال تنتهي  89/13الانتخابات، وهي نفس الأحكام المنصوص علیها في القانون 

  ) من تاریخ الاقتراع.02الحملة الانتخابیة قبل یومین (

                              
 .05منصوري رفیق، مرجع سابق، ص -  1
، دراسة مقارنة لكل من الجزائر ومصر وفرنسا وبعض الأنظمة الأخرى، القانوني لعضو البرلمان النظاممحمد بركات،  -  2

 .49، الجزء الأول، ص 2012، الساحة المركزیة، بن عكنون،1دیوان المطبوعات الجامعیة 
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ومدلول الحملة الانتخابیة هو أن یتقدم المرشح ببرنامجه أمام الناخبین من أجل توضیحه 

رى، بقصد الحصول على مزید من الأصوات وتحقیق الفوز وتحلیله ومفاضلته مع البرامج الأخ

  .1المرغوب 

ولهذا الغرض ینص المشرع على تمكین المرشحین من مجالات زمنیة عادلة في وسائل 

تقدم المرشح نحن رایته، والإذاعیة الرسمیة، وتكون باسم الحزب السیاسي الذي  التلفازیةالإعلام 

ستقلون فیبادرون إلى اتخاذ الترتیبات المناسبة لندب ممثلین عنهم لاستفادة أما المرشحون الم

من الحصص المقررة في التلفزیون والإذاعة الجزائریة فضلا عن استخدامهم كذلك للجرائد 

للقطاع  أوسواء كانت عائدة للقطاع الخاص  الأنترنتالیومیة والدوریات والمجلات ومواقع 

  العمومي.

ار الحملة الانتخابیة التي تسبق الاقتراع بعقد مهرجانات شعبیة عبر كما یسمح في إط

الدوائر الانتخابیة لمخاطبة الناخبین مباشرة وتخضع لنفس الأحكام، إذ تسهر الإدارة على 

  وجوب احترامها من طرف جمیع المرشحین.

) وما 195ویأتي إشهار الترشیحات تطبیقا لأحكام المادة الخامسة والتسعین بعد المائة (

المتعلق بنظام الانتخابات، ومن ثم فإنها تتم خلال  10-16بعدها من القانون العضوي رقم 

                              
 .53، 52محمد بركات، نفس مرجع سابق، ص  -  1
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الفترة المقررة للحملة الانتخابیة لیس قبلها ولا بعدها، وهي مضبوطة كذلك بتوقیت النهار إذ 

  .1ءا یكون التعلیق للمطبوعات والصور الإعلانات من الساعة السابعة صباحا إلى السابعة مسا

وبالنسبة للأماكن المخصصة للإشهار فهي معینة في مواقع خاصة من طرف رئیس 

مكان، أما عدد الخانات واللوحات فتحدد بعدد  30و  10المجلس الشعبي البلدي وتتراوح بین 

القوائم المرشحین بالزیادة أو النقصان على أن یخصص إطار واحد لكل مرشح أو لكل قائمة 

تحقیقا للإنصاف والعدل، وهي نفس الأحكام فیما یتعلق بالمواطنین المهاجرین  في نفس المكان

  والأمر یعود هناك إلى المصالح الإداریة للممثلیات الجزائریة الدبلوماسیة والقنصلیة في الخارج.

ویكون المترشحون المتنافسون على نفقتهم طبع الصور بالألوان من الأحجام المختلفة وطبع 

تي تحتوي على البرامج وملخصات مبادئ الحزب و سیاسته، ودعوات الناخبین الكتیبات ال

لمساندته والوقوف إلى جانبه فضلا على إبراز اللافتات المزینة برمز القائمة الانتخابیة والشعار 

  الحزب الممیز لها.

وهناك أیضا شكل آخر من أشكال الإشهار وهو " المنادى العمومي " في القرى 

نائیة الذي یسمح به بین الساعة التاسعة صباحا والرابعة مساء، بواسطة مكبرات والأماكن ال

  . 2الصوت عن طریق نداءات موجهة إلى المواطنین أو بقراءة فقرات من برنامج الحزب، ...إلخ

  

                              
 .02/16ت إشهار الترشیح، ج.ر عدد یحدد كیفیا 2002مارس  05المؤرخ في  02/85المرسوم التنفیذي  -  1
 .  54محمد بركات، مرجع سابق، ص  -  2
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  المطلب الثاني: تعیین أعضاء المجلس الشعبي الوطني

ع العام المباشر السري في انتخاب أعضاء م.ش.و لقد أخذ المشرع الجزائري بمبدأ الاقترا 

  ویتم الفصل في صحة العضویة لأعضاء المجلس الشعبي الوطني أمام المجلس الدستوري. 

  الفرع الأول: إعلان القوائم الفائزة وتوزیع المقاعد

یقتضي تنظیم عملیة الانتخاب تشریعیا تحدید الطریقة الأنسب للاقتراع تحقیق 

  ة وتحدید كیفیة إعلان النتائج بعد تمام العملیة الانتخابیة بما یكفل الشفافیة والنزاهة.  الدیمقراطی

  طریقة الاقتراع النسبي  .أ 

لقد اعتمد المشرع نظام أو طریقة الاقتراع النسبي على القائمة في القانون العضوي 

أو المجلس الشعبي ، سواء بالنسبة للمجالس الشعبیة المحلیة 1المتعلق بنظام الانتخابات 

الوطني، خلافا لما كان سائدا والذي اعتمد طریقة الاقتراع النسبي على القائمة مع الأفضلیة 

للأغلبیة في دور واحد ، وهو نظام یمكن اعتباره مثالیا حسب رأي البعض، إذا توفرت جمیع 

إلى كونه یسمح شروطه المتعلقة بالأحزاب نفسها وبنوع المرشحین وبأمور كثیرة، وذلك بالنظر 

للقوائم المشاركة بالحصول على مقاعد في المجلس الشعبي الوطني حسب النسب المتحصل 

  .2علیها من أصوات الناخبین مقارنة بالقوائم الأخرى بحیث یتیح تمثیلا سیاسیا متنوعا 

                              
، 09/2004، ج.ر. عدد 04/01المعدل والمتمم بالقانون العضوي رقم  97/07من القانون العضوي  101المادة  -  1

 المنوه عنه. 07/08وبالقانون العضوي 
 المنوه عنه سابقا. 89/13من القانون  84المادة  -  2
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ومن مقتضیات هذه الطریقة أن تضم القائمة عددا من المرشحین یغطي جمیع المناصب 

المطلوب شغلها في الدائرة الانتخابیة وعددا من المرشحین الإضافیین، ومن ثم قد یتمكن حزب 

سیاسي من حصد جمیع المقاعد في الدائرة الانتخابیة الواحدة وقد یأخذ نسبة منها فقط وتأخذ 

  خرى النسبة المتبقیة وهذه هي الحالة الغالبة.القوائم الأ

كما أنه من مستلزمات طریقة الاقتراع النسبي على القائمة تقسیم البلاد على دوائر 

انتخابیة كبیرة في كل دائرة عدد من المقاعد یطلب شغلها، وهذا ما جعل المشرع في المرسوم 

فكانت ثمان  48الثمانیة وأربعین  یحدد الدوائر الانتخابیة بعدد ولایات الوطن 97/08رقم 

  دائرة انتخابیة. 48وأربعین 

فقد أبقى على طریقة الاقتراع النسبي على القائمة كما  16/10أما القانون العضوي رقم 

كانت في القانون العضوي السابق، مما نجم عنه زیادة في عدد مقاعد النواب بالمجلس الشعبي 

  .1دة عدد السكان الوطني، وهي زیادة طردیة تبعا لزیا

  المعامل الانتخابي وقاعدة الباقي الأقوى  .ب 

شك أن طریقة الاقتراع النسبي على القائمة التي اعتمدها  لا : المعامل الانتخابي  .1

المشرع تعني بالضرورة أن المقاعد المتحصل علیها بالنسبة لكل قائمة انتخابیة فائزة 

أصوات معبرة عنها في الاقتراع، مع تتناسب زیادة أو نقصانا بما تحصلت علیه من 

                              
، دیوان المطبوعات الجامعیة، د.س.ن، ص الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة المقارنةلمین شریط،  -  1

235. 
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نهائیا هي التي لم تتحصل على خمسة  الإشارة إلى أن القوائم غیر الفائزة المقصاة

 .1 بالمائة كحد أدنى من مجموع أصوات الناخبین المعبر عنها

أما المعامل الانتخابي لكل دائرة انتخابیة فیستنتج من حاصل قسمة عدد الأصوات  

عدد المقاعد المطلوب شغلها منقوصا منها عند الاقتضاء عدد  المعبر عنها على

  . 2لتي حصلت علیها القوائم المقصاة الأصوات ا

  ومثال ذلك:

  صوت 300.000الأصوات الصحیحة المعبر عنها = 

  06عدد المقاعد = 

  50.000=  06÷ 300.000المعامل الانتخابي هو 

علیها كل قائمة على هذا المعامل  ثم بعد ذلك نقوم بتقسیم عدد الأصوات التي حصلت

  الانتخابي فنحصل على المقاعد التي ستعود إلیها مع إمكانیة وجود أصوات لها متبقیة، ومثاله:

 02=  50.000÷  120.000صوت فعدد مقاعدها  120.000القائمة (أ) حصلت على 

  .3الأخرى صوت، وهكذا نتابع نفس العملیة مع باقي القوائم  20.000(مقعدان) والباقي 

  

  

                              
 ، یتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق 10 -16من قانون عضوي رقم  86/2انظر المادة  -  1
 ، مرجع سابق 10 -16من قانون عضوي رقم  87انظر المادة  -  2
 . 65محمد بركات، مرجع سابق، ص  -  3
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كیف ندخل في الاعتبار الأصوات المتبقیة لكل قائمة بعد :  الباقي الأقوىة دقاع  .2

إن الأصوات التي تحصل علیها كل قائمة من القوائم  ،التوزیع الأولي للمقاعد؟

مة سوف یجعل الانتخابیة أیا كانت الطریقة المتبعة في توزیع المقاعد فإن خارج القس

هناك بعض الأصوات حصلت علیها القائمة ولم تستفد منها فهذه الأصوات المتبقیة 

  كیف ندخلها في الاعتبار؟ 

  إذا كان التوزیع على مستوى كل دائرة انتخابیة نتبع الخطوات التالیة :

   بد من الأخذ بطریقة المتوسط الانتخابي، ثم نستخدم أحد النظامین:لا

  قوىنظام الباقي الأ -

  نظام المتوسط الأكبر -

  . 1وهو ما تعتمد علیه التشریعات التي لا تخرج استخداماتها عن أحد النظامین المذكورین

  ومثال ذلك :

  أن هناك دائرة انتخابیة خصص لها خمس مقاعد.

صوت موزعة على أربع قوائم  200.000وعدد الأصوات الصحیحة المعبر عنها كان 

  كما یلي:

  صوت. 85000القائمة (أ) حصلت على  -

  صوت. 60000القائمة (ب) حصلت على  -

                              
 .67و 66محمد بركات، مرجع سابق، ص  -  1
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  صوت. 30000القائمة (ج) حصلت على  -

  صوت.  25000القائمة (د) حصلت على  -

  كیف یتم توزیع المقاعد الخمس على هذه القوائم الأربع؟

اقي نقوم أولا بتوزیعها على أساس المتوسط الانتخابي، ثم نوزع البواقي على أساس الب

  .  1 الأكبر أولا وبعدها نقوم بالتوزیع على أساس المعدل الأقوى ثانیا

 خرج المعامل الانتخابيمقاعد: نستأولا: التوزیع الأولي لل  

  عدد الأصوات الصحیحة المعبر عنها تقسیم عدد المقاعد المراد شغلها فهو إذن :

  صوت فیكون التوزیع كما یلي  40000=  5÷  200000

  = مقعدان. 40000÷ صوت  85000: القائمة (أ)  -

  = مقعد واحد. 40000÷ صوت  60000القائمة (ب)  -

  = لا مقعد. 40000÷ صوت  30000القائمة (ج)  -

  = لا مقعد.  40000÷ صوت  25000القائمة (د)  -

فالتوزیع الأولي شمل ثلاث مقاعد من أصل خمس مقاعد بقي إذن مقعدان كیف یتم 

  .2توزیعهما 

  

                              
 .405سعید بوالشعیر، مرجع سابق ص  -  1
 238لمین شریط، مرجع سابق، ص  -  2
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 قي على أساس نظام الباقي الأقوىثانیا: توزیع البوا  

إذا تأملنا المثال السابق نجد أن كل القوائم لم تستفد من أصوات قد تحصلت علیها إما 

  كلیا أو جزئیا فكیف یمكن لها استغلالها.

  صوت. 5000= مقعدان وبقي لها  40000÷ صوت  85000القائمة (أ) :  -

  صوت. 20000لها  = مقعد واحد بقي 40000÷ صوت  60000القائمة (ب)  -

  صوت 30000= لا مقعد بقي لها  40000÷ صوت  30000القائمة (ج)  -

  صوت.  25000= لا مقعد بقي لها  40000÷ صوت  25000القائمة (د)  -

  فمن خلال إلقاء نظرة على البواقي نجد أن:

  القائمة (ج) لها باقي أكبر تحصل على مقعد. -

  مقعد.القائمة (د) لها ثاني باقي أقوى تحصل على  -

  فتكون النتیجة النهائیة كما یلي:

  القائمة (أ) مقعدان، القائمة (ب) مقعد، القائمة (ج) مقعد واحد، القائمة (د) مقعد. 

فهذا النظام یأتي في صالح الأحزاب الصغیرة فنلاحظ كیف أن القائمة (د) تساوت مع 

  . 1القائمة (ب) على الرغم من فارق الأصوات المعتبر بینهما 

  

                              
موریس دیفرجي، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري، الأنظمة السیاسیة الكبرى، ترجمة د جورج سعد، المؤسسات  -   1

 .94، ص 1992، 1ط الجامعیة للطباعة و النشر،
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  نتائج الانتخاباتإعلان  

ساعة  72یضبط المجلس الدستوري نتائج الانتخابات التشریعیة ویعلنها في أجل أقصاه 

من تاریخ استلام نتائج اللجان الانتخابیة الولائیة ولجان الدوائر الانتخابیة ولجان المقیمین في 

لمجلس الشعبي الخارج، ویبلغها إلى الوزیر المكلف بالداخلیة وعند الاقتضاء إلى رئیس ا

  الوطني.

لكل مترشح أو حزب سیاسي مشارك في الانتخابات الحق في الاعتراض على صحة 

ساعة الموالیة لإعلان النتائج، ویعطى  48عملیات التصویت لدى المجلس الدستوري خلال الـ

) أیام من تاریخ التبلیغ لتقدیم طعنه في الانتخابات، ویبت 04للمرشح المعترض أجل أربعة(

  .1 ) أیام03د انقضاء هذا الأجل في أحقیة الطعن خلال ثلاثة(المجلس الدستوري بع

  الفرع الثاني: المنازعات الانتخابیة 

یراد بالمنازعات الانتخابیة تلك التي تحصل أثناء عملیات التصویت سواء أثرت في 

زون نتائجها أم لم تؤثر فیها، ومنها مثلا تضلیل الناخبین مثل حال الأمیین منهم الذین لا یمی

أرقام لها للتمییز بینها ثم عدلت عن  إسنادبین القوائم الانتخابیة رغم أن الإدارة قامت بتجربة 

ذلك واستخدمت رموزا حیوانیة وطبیعیة ورسومات مختلفة، وفي كل الأحوال لا یمكن ضمان 

  .2تحقیق نتائج سلیمة حتى في الظروف العادیة التي یمارس فیها الناخب حقه بحریة كاملة 

                              
 ، المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق.10-16من القانون العضوي رقم  101انظر المادة  -  1
 71محمد بركات، مرجع سابق، ص  -  2



 في التشریع الجزائري النظام القانوني لعضو المجلس الشعبي الوطني                الأولالفصل 

 

 
33 

ویجب أن یكون رفض أي مترشح أو قائمة  انتخابیة بقرار معلـل تعلـیلا كافـــیا و قانونیا 

) كــــاملة ابتداء من تاریخ إیداع 10و یبلغ هذا القرار تحت طائلة البطلان خلال عـشرة أیـام (

اریة المختصة التصریح بالترشیح و یكـون قــــرار الرفض قــــابلا للطعن أمام الجهة القضائیة الإد

خلال یـومین كاملین ابتداء من تـاریخ تبلیـغ الـرفض، وتفـصل الجهـة القـضائیة الإداریــة 

) أیـام كاملـة ابتداء من تاریخ الرفض، و یبلغ 05المختــصة في الطعن بقرار خلال خمسة أیام (

ي قصد تنفیذه و یكون هذا هذا القرار تلقائیا و فور صدوره إلى الأطــراف المعنــیة و إلى الـــوال

  .1القرار غیر قابل لأي شكل من أشكال الطعن 

وبالمقابل أعطى المشرع لكل مترشح أو حـزب سیاسـي مـشارك فـي الانتخابات الحق في 

الاعتراض على صحة عملیة التصویت بتقدیم طلب في شكل عریضة عادیة یودعها لدى 

سا ) ساعة الموالیة لإعلان  48ثمانیة و أربعون (كتـــابة ضبط المــجلس الدستـــوري خلال ال

النتائج ویـشعر المجلـس الدستوري النائب الذي أعترض على انتخابه لیقدم ملاحظات كــتابیــة 

) أیام من تاریخ التبلیغ ویبث المجلس الدستوري بعد انقضاء هذا الأجل في 4خلال أجل أربعة (

ن أن الطعـن أستند إلـى أساس یمكنه أن یصدر قرار أحقیة الطعن خلال ثلاثة أیام و إذا تبی

معلــلا إما بإلــــغاء الانتخاب المتـــنازع فیه أو بإعادة صیاغة محضر النتــائج المعدة و إعلان 

                              
 بنظام الانتخابات، مرجع سابق. ، المتعلق10-16من القانون العضوي رقم  98انظر المادة  -  1
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المترشـح المنتخـب قانـــونا و یبلغ القرار إلى الوزیر المكلف بالداخلیة و كذا إلى رئیس المجلس 

  . 1الشعبي الوطني 

  الثالث: حالات إنهاء العضویة وحل البرلمان الفرع 

  إنهاء العضویة حالات  .أ 

بعد انتخاب عضو البرلمان في المجلس الشعبي الوطني عن طریق الانتخاب المباشر، 

وبعد إثبات عضویة الأعضاء طبقا للإجراءات المحددة بالقانون، فإن النائب قد یغادر مقعده 

  ت التالیة :النیابي بصفة نهائیة في الحالا

وعندئذ یحصل شغور مقعد العضو في البرلمان لأسباب: " الوفاة، الاستقالة، قبول 

وظیفة حكومیة، ولحدوث مانع قانوني ". ویتم تقریر حالة الشغور من طرف المجلس الشعبي 

الوطني، فإذا كان الشغور بسبب " الوفاة أو قبول وظیفة في الحكومة أو وظیفة في المجلس 

وري "، فإن استخلاف العضو في مقعده الشاغر یتم بالمرشح المرتب مباشرة بعده في نفس الدست

  .2القائمة الانتخابیة الفائزة 

وأما إذا كان الشغور بسبب " الاستقالة أو بسبب الإقصاء والمانع القانوني " فإن المشرع 

سابقة، وإنما یجب كما في الحالات ال لا یسمح في هذه الحالات بتطبیق إجراءات الاستخلاف

إجراء انتخابات جزئیة في الدائرة الانتخابیة التي جرى بها انتخاب العضو الذي أصبح مقعده 

                              
 .73محمد بركات، مرجع سابق، ص  -  1
 ، یتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق. 10 - 16من قانون عضوي رقم  105انظر المادة  -  2
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شاغرة، وتفتح الترشیحات وتتم الانتخابات تماما بنفس الإجراءات كما لو كنا أمام انتخابات 

من عهدة المجلس  غیر أن الشغور الحاصل في السنة الأخیرة للفترة التشریعیة برلمانیة عادیة،

الشعبي الوطني وعند حدوثه لا یسمح بإجراء أي انتخابات استخلافیة، كما لا یجوز استخلاف 

  . 1النائب المعني من قائمة الانتخابیة الفائزة لعدم الجدوى 

  حل المجلس الشعبي الوطني  .ب 

ستقرار بین یهدف الحل إلى ضمان التوازن بین السلطة التنفیذیة والتشریعیة، وتحقیق الا

المؤسسات الدستوریة، وتملك السلطة التنفیذیة أداة رقابیة على السلطة التشریعیة تتمثل في حل 

البرلمان الذي یعد من اختصاص رئیس الجمهوریة، وللحل حالات مقررة دستوریا (أولا)، بشرط 

  .  2 الإقتداء بالضمانات الحارصة على عدم التعسف في استعماله (ثانیا)

 : حالات الحل المقررة دستوریا أولا  

ذكر المؤسس الجزائري حالات حل المجلس الشعبي الوطني، فلرئیس الجمهوریة حق 

حل المجلس أو إجراء انتخابات تشریعیة قبل أوانها، ذلك بعد استشارة رئیس مجلس الأمة، الذي 

الأول واستشارة یعد الرأس الثاني في الدولة، ورئیس المجلس الشعبي الوطني بالحل، والوزیر 

                              
 ، مرجع سابق.01- 16من قانون عضوي رقم  124/2انظر المادة  -  1
 .34أعومر كهینة، إدیر نسیمة، مرجع سابق، ص  -  2
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المجلس الدستوري المكلف بإعلان نتائج الانتخابات التشریعیة والفصل في منازعاتها وهذا ما 

  .1 2016من الدستور الحالي  147نصت علیها المادة 

یقوم رئیس الجمهوریة بحل المجلس الشعبي الوطني في حالة عدم الموافقة على برنامج 

  .2م الموافقة على لائحة الثقة التي یطلبها الوزیر الأول الحكومة من جدید، وفي حالة عد

 ثانیا : ضمانات عدم التعسف في استخدام حق الحل  

نظرا لخطورة إجراء الحل، والذي یعتبر إنهاء للمدة النیابیة بالنسبة للمجلس الشعبي 

ات التي تحول عهدته، فالدستور الجزائري قد أحاطه بمجموعة من الضمان انتهاءالوطني قبل 

دون التعسف في استعماله، بهدف تحقیق التوازن والانسجام بین الحكومة والمجلس الشعبي 

الوطني، ومنع المؤسس الدستوري رئیس الجمهوریة من تفویض سلطته في حل المجلس الشعبي 

س الوطني لأنها سلطة شخصیة له، ویلتزم باستشارة رئیسي غرفتي البرلمان والوزیر الأول، ورئی

المجلس الدستوري قبل اتخاذ إجراء الحل، ومن الضروري إجراء الانتخابات التشریعیة خلال 

  .3) أشهر طبقا للفقرة الثانیة من نفس المادة أعلاه 03أجل لا یتعدى ثلاثة (

  

  

                              
، مذكرة مقدمة  لنیل شهادة دور النائب بالمجلس الشعبي الوطني بین القانون والممارسة السیاسیةسكوب رزیقة،  -  1

 .520، ص 2016ماستر في القانون، تخصص قانون دستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
، مجلة العلوم حل المجلس الشعبي الوطني في الجزائر بین مفتضیات الفاعلیة وموجبات الضمانمفتاح عبد الجلیل،  -  2

 .69، ص 2007،  11الإنسانیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة ، عدد 
 .     70ص  المرجع نفسه،مفتاح عبد الجلیل،  -  3
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 ثالثا : آثار الحل  

لذي یترتب عن حل المجلس الشعبي الوطني أثر سلبي على الدور التمثیلي للبرلمان، ا

یعتبر مؤسس تمثیلیة للشعب، بالرغم من بقائه موجودا بوجود مجلس الأمة غیر القابل للحل، 

ویترتب عن الحق الممنوح لرئیس الجمهوریة المتمثل في إنهاء عهدة نواب المجلس الشعبي 

م، الوطني قبل انتهاء المدة المحددة لهم دستوریا، انتفاء الصفة النیابیة للنواب وفقدانهم لوجوده

، وتنتهي كل 1حیث یتوقفون عن عقد الجلسات ومباشرة اختصاصاتهم المخولة لهم دستوریا 

حقوقهم وواجباتهم والحصانة الممنوحة لهم دستوریا بسبب مركزهم المهم في الدولة، وشبه حل 

  .2المجلس الشعبي الوطني بنظریة الموت المدني، حیث تعود هذه النظریة إلى القانون المدني 

  

  

  

 

                              
، مذكرة الآلیات الدستوریة لتأثیر رئیس الجمهوریة على البرلمان في النظام الدستوري الجزائري الحاليبوطارن سعاد،  -  1

 .53، ص 2015ستر، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، مقدمة لنیل الما
 .295ولید شریط، مرجع سابق، ص  -  2



  

 اما  

 مما ا 

   ا 

  ا ااي 
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  تمهید

تتباین مسالة تنظیم الغرفة الثانیة أي مجلس الأمة من دولة إلى أخرى، إذ اختلفت 

  الأنظمة السیاسیة في طریقة تنظیمها فبعض الأنظمة أخذت بأسلوب التعیین

وبعضها بأسلوب الانتخاب وأخرى مزج بین الأسلوبین معا، هذا الأخیر ما تبناه المؤسس 

  .1 2016من التعدیل الدستوري لسنة  118الدستوري الجزائري استنادا لنص المادة 

ومع تطور النظام السیاسي وترسخ معالم الدیمقراطیة في العالم، عرف نظام المجلسین 

، رغم الخلاف الذي قام بین 1996ر التي كرسته ضمن دستور انتشارا كبیرا لیشمل الجزائ

مؤیدي نظام الغرفة الثانیة ومعارضیها والذي تجسد من خلال الجلسات الخاصة بإعداد مشروع 

إلا أنه تمخض عنه وبنجاح إنشاء الغرفة الثانیة بعدما كانت الجزائر  1996تعدیل دستور 

تمارس سلطتها التشریعیة عن طریق مجلس  وعلى مدار ما یزید عن ثلاث عقود من الزمن

  واحد.

كل ذلك جعل من الوظیفة التشریعیة لمجلس الأمة، موضوعا بالغا الأهمیة ضمن 

الدراسات الدستوریة والقانونیة خاصة وأن الواقع أثبت مدى فعالیة دور مجلس الأمة في 

ال وهو الأمر الذي ممارسته لوظیفته التشریعیة رغم القیود التي فرضت علیه في هذا المج

سنوضحه حتما من خلال هذه الدراسة، حیث قسمنا هذا الفصل إلى مباحث ( المبحث الأول) 

                              
، مجلة الفكر البرلماني، العدد الأول، دیسمبر اللجنة المتساویة الأعضاء في النظام الدستوري الجزائريبوزید لزهاري،  -  1

 .55 ،ص2002
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یدرس ماهیة مجلس الأمة، أما (المبحث الثاني) فیدرس تكوین مجلس الأمة الجزائریة، أما ( 

  .1 المبحث الثالث) فیتعلق بانتخاب وتعیین أعضاء مجلس الأمة

    

                              
، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین الفصل بین السلطات في التجربة الدستوریة الجزائریةذبیح میلود،  -   1

 .21، ص 2007ملیلة،
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  هیة مجلس الأمةالمبحث الأول : ما

لقد عرف نظام الغرفتین امتدادا كبیرا مع أواخر القرن الماضي، لیشمل الجزائر التي 

  قامت بإنشاء غرفة ثانیة للبرلمان، أطلقت علها اسم " مجلس الأمة "

وظهور هذه الغرفة في الجزائر فتح بابا واسعا للنقاش والتساؤل بخصوص الجدوى من 

ها مجرد اقتداء ساذج ببرلمانات العالم، أم لتحقیق أهداف خاصة وجودها، وما إذا كان إنشاؤ 

  بسیاسة الدولة الجزائریة، أو هو مجرد تجربة مؤقتة ستضاف إلى رصید التجارب السابقة.

  مة ومبررات نشأته ودعائم وجودهالمطلب الأول : تعریف مجلس الأ

  الفرع الأول : تعریف مجلس الأمة لغة 

وتناولنا ضمنه تحدید المعنیین اللغوي والاصطلاحي  تعریف مجلس الأمة لغة : -

  لمصطلح مجلس الأمة. 

 التعریف اللغوي  

یتكون مصطلح مجلس الأمة من كلمتین هما : مجلس وأمة، الأمر الذي یقتضي منا تحدید 

  المعنى اللغوي لكلا المصطلحین : 
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آمنوا إذا قیل لقوله تعالى : " یأیها الذین  1: هو موضع الجلوس  تعریف المجلس لغة .1

والمقصود هنا مجلس ( النبي صلى  2لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا یفسح الله لكم " 

  الله علیه وسلم ) .

لقوله تعالى : " تلك أمة قد خلت  3: هي قرن من الناس أو الجماعة   تعریف الأمة لغة .2

عة التي .أي جماعة أو قرن، وأمة كل نبي هي الجما4لها ما كسبت ولكم ما كسبتم " 

  أرسل إلیها .

  فمجلس الأمة لغة یعني : موضع جلوس الجماعة. .3

  طلاحيالفرع الثاني : تعریف مجلس الأمة الاص

یقصد به اجتماع یعقد بین عدد من الأشخاص المسؤولین للبحث والتداول في شؤون أو 

، مع اتحاد إراداتهم ورغباتهم في العیش المشترك 5مواضیع مطروحة على طاولة الاجتماع 

  .6والعمل معا والسعي لتحقیق المزید من الأهداف الاجتماعیة والاقتصادیة 

                              
 .109ابن منظور معجم لسان العرب، مرجع سابق ص  -  1
م مختار الصحاح، مكتبة لبنان، الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، معج -  11سورة المجادلة الآیة  -  2

 45، ص1986
 111ابن منظور، المرجع السابق، ص  -  3
 134سورة البقرة الآیة  -  4
، الطبعة الأولى، بیروت لبنان، معجم المصطلحات الفقهیة والقانونیة، الشركة العالمیة للكتابد/ جرجس جرجس،  -  5

 .273، ص 1996
6   - George Burdeau, droit constitutionnel et institutions politiques, LGDJ, Paris, 1976, 

P35. 
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من هنا جاءت تسمیة مجلس الأمة، للتعبیر عن الهدف المشترك الذي تسعى إلى 

ا مستقلة تماما تحقیقه جماعة من الأفراد بصفة موحدة، هذه الوحدة التي لا یمكن تجزئتها لأنه

  .1 عن الأفراد الذین تمثلهم وترمز إلیهم

  الفرع الثالث : الأساس القانوني لتسمیة مجلس الأمة 

یمثل مجلس الأمة الغرفة العلیا للبرلمان الجزائري، وقد تم إنشاؤه على إثر المراجعة 

دید من ، وجاءت تسمیة على غیر التسمیة المعتمدة في الع1996نوفمبر  28الدستوریة في 

" كتعبیر عن الغرفة الثانیة أما في الجزائر فلا  Sénatالدول التي غالبا ما تستعمل مصطلح " 

" على مجلس الأمة، وهو الأمر الذي أكده السید " بشیر بومعزة " على Sénatتنطبق كلمة "  

لأمة إثر استعمال أغلب الصحف الناطقة باللغة الفرنسیة لهذه الكلمة عند حدیثها عن مجلس ا

الجزائري حیث قال :" أرید أن أرفع الالتباس الذي وقعت فیه الجرائد التي قرأنا فیها بعض 

التعلیمات الخاصة بمجلس الأمة، أنا أرفض تماما عبارة مجلس  الشیوخ، كما أن مجلسنا لا 

" تعني مجلس الشیوخ، أما مجلس الأمة  Sénat"، فالترجمة الحرفیة لكلمة "  Sénatیسمى " 

   زائري فیدخل ضمن نظرة جدیدة في بناء الدیمقراطیة والتي منبعها عبقریة الشعب الج

  .2الجزائري " 

                              
 .53، ص 2003، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة الوجیز في القانون الدستوريحسني بودیار،  -  1
 .14، ص 05/12/1998أنظر الجریدة الرسمیة لمداولات مجلس الأمة، السنة الأولى، العدد الأول، المؤرخ في  -  2
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وجسدت مبادئ الدستور الجزائري نظام الغرفة الثانیة ووضعت له أسسه وضوابطه 

) منه والتي قضت بإنشاء مجلس الأمة إلى جانب 118الدستوریة، لاسیما أحكام المادة (

طني في تشكیلة السلطة التشریعیة وممارسة السیادة البرلمانیة بسیادة الشعب المجلس الشعبي الو 

  والأمة معا.

لذلك جمع المؤسس الدستوري الجزائري بین مبدئي سیادة الشعب وسیادة الأمة لتحقیق فكرة 

  .1الإجماع التي تنسجم مع أي نظام دیمقراطي 

  ده المطلب الثاني : نشأة مجلس الأمة وتطوره ومبررات وجو 

لقد شهد ظهور نظام المجلس الثاني ( مجلس الأمة ) تطور تاریخي طویل، فهو لم 

  یتطور مرة واحدة، بل مر بالعدید من المراحل حتى تبلور وفقا للأشكال المعروفة حالیا.

  الفرع الأول : نشأة مجلس الأمة 

لظهور على بالرجوع لتاریخ نشأة المجلس الثانیة (مجلس الأمة)، نجد أنها سابقة في ا

المجالس أو الغرفة الأولى، ذلك أن نظام التمثیل في المجال السیاسي قد بدأ مع بدایة القرن 

عندما فرض نبلاء  1215) في انجلترا، فقد نشأت غرفة اللوردات سنة 13الثالث عشر (

وبارونات انجلترا على الملك "جون سان تیر" عدم فرض ضریبة إلا بعد استشارتهم ودون هذا 

" وتم إنشاء المجلس الكبیر الذي تحول  Magna cartتفاق في وثیقة سمیت بالعهد الأعظم "الا

                              
1  - André Hauriou, jean Giquel et Patrice Gélard, droit constitutionnel et institutions 

poliques, 7e édition, paris, 1980, P310. 



 في التشریع الجزائري الأمةلفصل الثاني                              النظام القانوني لعضو مجلس ا

 

 
45 

فیما بعد إلى " غرفة اللوردات " أو ما عرف بالغرفة العلیا ثم نشأ بعد ذلك مجلس العموم الذي 

، 1265كان معروفا باسم الغرفة السفلى والتي تشكل حالیا الغرفة الأولى وكان ذلك منذ سنة 

  .1ریخ نشأة البرلمان الإنجلیزي تا

  الفرع الثاني : تطور مجلس الأمة 

ثم في  1787بدأ نظام الغرفتین ینتشر في العالم، فظهر في أمریكا بموجب دستور 

وبعد ذلك عم هذا النظام كافة بلدان القارة الأوربیة   خلال القرن الثامن  1795فرنسا سنة 

ي مجملها تقریبا النظام البرلماني الأمر الذي یؤدي بنا ) وقد كانت هذه الدول تنتهج ف18عشر (

إلى القول أن نظام الغرفتین لصیق إلى حد كبیر بالنظام البرلماني، ولیس وجوده في النظام 

الرئاسي إلا نتیجة الشكل الفدرالي للدولة، التي تؤدي فیها الغرفة الثانیة مهمة خاصة ومتمیزة 

  .2 الاتحادوهي تمثیل الدویلات الداخلة في 

ج للنظام ذویجدر الإشارة في هذا الشأن إلى أن نظام الغرفة الثانیة غیر مرتبط بأي نمو 

السیاسي، فقد یوجد في الدول ذات النظام الرئاسي كما هو الحال في الولایات المتحدة 

  الأمریكیة، كما قد یوجد في الدول ذات النظام البرلماني كبریطانیا.

                              
الجزائر،  - ، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین ملیلةالوظیفة التشریعیة لمجلس الأمة في الجزائر أ/ سعاد عمیر، -   1

 .13، ص 2009
 .25ذبیح میلود، مرجع سابق، ص  -  2
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) دولة سنة 45التي تأخذ بنظام الغرفة الثانیة من خمس وأربعین (ولقد ارتفع عدد الدول 

) دولة في 15) دولة في الوقت الحاضر، وهناك حوالي خمس عشرة (70إلى سبعین ( 1970

  . 1طریقها لإقراره 

  الفرع الثالث : مبررات وجود مجلس الأمة 

راءها جملة من إن نشأة نظام الغرفة الثانیة لم تكن لأسباب عرضیة، بل كانت تقف و 

الدوافع والمبررات الشكلیة والموضوعیة، والتي تختلف في مضمونها بحسب اختلاف الأهداف 

التي تسعى كل دولة إلى تحقیقها من وراء إنشاء هذه الغرفة، فقد كان وجودها لدى البعض 

لأسباب سیاسیة، ولدى البعض الآخر لأسباب تشریعیة، كما أن هناك من أوجدها لأسباب 

  یولوجیة فكریة.إید

  :  ومن أهم وأبرز هذه المبررات نجد : المبررات العامة .1

  دول الاتحاد الفدرالي أو المركزيأولا: ضرورة الأخذ بنظام المجلسین في  

فالازدواجیة في هذا النوع من الدول ضروریة، لأن الدولة الفدرالیة لا تتكون من أفراد 

وهذا المبرر الرئیسي  الاتحادفقط، بل من دویلات أو ولایات مستقلة استقلالا ذاتیا، أي مصلحة 

  .2الذي أدى إلى الاحتفاظ بنظام المجلسین في الدول الفدرالیة 

  

                              
 .14أ/ سعاد عمیر المرجع السابق ص  -  1
 .168ص  2001، مرجع سابق، النظم السیاسیة والقانون الدستوريد/ عبد الكریم علوان،  -  2
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 لح المختلفةثانیا: تمثیل الطبقات والمصا  

قراطیة قدیما وكذلك تمثیل المصالح الاقتصادیة المختلفة في و ستر كتمثیل الطبقات الأ

الوقت الحاضر فیكون هؤلاء أعضاء في المجلس الأعلى المسمى مجلس الشیوخ أو مجلس 

ولكن أخذ على هذا الاتجاه أنه یتضمن الاعتراف بنظام الطبقات الاجتماعیة    1الأعیان

  .  2مما لم یعد یتفق مع روح العصر المتعارضة، 

   ثالثا: رفع مستوى كفاءة المجالس النیابیة  

یتیح نظام المجلسین إشراك العناصر ذات الكفاءة التي عزفت عن دخول الانتخابات أو 

لم تتمكن من النجاح لأنه غالبا ما یشترط وجود كفاءة خاصة في أعضاء المجالس العلیا حتى 

ناتج عن الأخذ بنظام الاقتراع العام، مما یؤدي إلى إثراء  المجالس تعوض سوء الاختیار ال

  النیابیة ورفع مستوى كفاءتها.

في المجلس الأدنى وبین حسن 3 فنظام المجلسین على هذا النحو یوفق بین الاقتراع العام

  .4الاختیار وتمثیل الكفاءات في المجلس الأعلى 

                              
ص  1988ة ، دار المقارنة، دار الفكر العربي، القاهر النظم السیاسیة والقانون الدستوريد/ سلیمان محمد الطماوي،  -  1

191. 
 .169د/ عبد الكریم علوان ، المرجع السابق ص  -  2
ص  2002، دار الكتاب الحدیث، الجزائر، الوجیز في القانون الدستوري المؤسسات السیاسیةد/ بوكرا إدریس ،  -   3

155. 
 .227ص  1987، دار النهضة العربیة، بیروت،النظم السیاسیة والقانون الدستوريد/ محسن خلیل،  -  4
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لأعلى من شأنه تجسید عنصر الكفاءة وهو كما أن اعتماد نظام التعیین في المجلس ا

الأمر الذي أخذ به المؤسس الدستوري الجزائري في تكوین مجلس الأمة، حیث اشترط تعیین 

) أعضائه من بین الكفاءات الوطنیة في المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة  3/1ثلث ( 

  .1والثقافیة 

  رابعا : منع استبداد السلطة التشریعیة  

طة التشریعیة بحق سن القوانین المنظمة لغیرها من السلطات في حدود تتمتع السل

الدستوریة، كما تختص بإعداد المیزانیة والضرائب، مما یمكنها من عرقلة عمل الحكومة 

والاستبداد بالسلطة، وفرض إرادتها، خاصة وأنها هي السلطة المنتخبة من قبل الشعب فإذا 

ن له أن یستبد بغیره من السلطات، لذلك كان من اللازم كانت هذه السلطة مجلسا واحدا، أمك

لتحقیق التوازن بین السلطات، وجود مجلسین یكون كل منهما مانعا من استبداد الأخر إذا 

  اقتضى الأمر، كما أن السلطة إن وزعت على هیئات متعددة، قل خطر الإسراف فیها وإساءة 

  . 2 استعمالها

  المبررات الخاصة  .2

ي نظام الغرفتین من معظم الدول نتاج مراحل إنتقالیة ومخاض أزمات إذا كان تبن

سیاسیة وإجتماعیة عمیقة، جعلت من وجود هذه الغرفة امرا ضروریا لتحقیق الأهداف السابق 

                              
 ، مرجع سابق01- 16) من قانون رقم 2الفقرة ( 118المادة  -  1
 .169د/ عبد الكریم علوان ، المرجع السابق ص  - 2
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ذكرها فإن وجودها في الجزائر كان أیضا نتیجة مبررات مشابهة بالإضافة إلى وأهداف أخرى 

  وبظروفها الخاصة.تتعلق بسیاسة الدولة الجزائریة 

  ومن أهم هذه المبررات نجد :

 تكریس وتعمیق الممارسة الدیمقراطیة، وذلك بتمكین مختلف القوى السیاسیة من  أولا :

التعبیر عن رأیها، والتنافس السیاسي من خلال أطر وفضاءات جدیدة والمشاركة في 

  .1نف ممارسة السلطة التشریعیة، مما یقلل من أسباب التوتر ودواعي الع

 الحرص على تحقیق التوازنات بین المؤسسات الدستوریة للبلاد واستمراریة النظام  ثانیا :

الجمهوري ومن ثم تعزیز فكرة الفصل بین السلطات، ذلك أنه إذا كان بإمكان الغرفة 

الأولى أن تمارس السلطة التشریعیة دون حاجة إلى وجود غرفة ثانیة تشاركها في ذلك، 

أن تقوم بمهمة ضمان استقرار مؤسسات الدولة واستمرارها والمحافظة  فإنه لا یمكنها

  .2 على التوازنات الأساسیة للسلطات

 لقد أرید لمجلس الأمة أن تكون أحد الآلیات التي یتم بواسطتها تعمیق وتوزیع  ثالثا :

التمثیل السیاسي والاجتماعي والإقلیمي، وبذلك یكون وسیلة لضمان تمثیل وطني جیدا 

كثر تنوعا وتكاملا وانسجاما من خلال اعتماد معیار الإقلیم، واعتماد نظام التعیین وأ

                              
 .5ص  2004، نشریات مجلس الأمة، جانفي 2004جانفي  – 1998حصیلة نشاطات مجلس الأمة من جانفي  - 1
، الطبعة السادسة القاهرة، ر العربیة المعاصرة دار الفكر الاسلاميالسلطات الثلاث في الدساتید/ سلیمان محمد الطماوي،  - 2

 .260، ص 1996
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قصد تجاوز نقائص الانتخابات التشریعیة المباشرة، وتمكین الكفاءات الوطنیة من 

  .1 المساهمة في عملیة التنمیة والاستفادة من خبرتهم

 تعمیق وترقیة اللامركزیة في تسییر الشؤون العامة، الأمر الذي یستدعي تمثیل  رابعا :

خاص للمجموعات المحلیة وذلك بتنشیط وبعث دینامیكیة جدیدة في المجالات تمكن 

مندوبیها من التعبیر عن انشغالاتهم والتكفل بها على أعلى مستویات، في إطار التوفیق 

  .2 ن التنمیة الوطنیةبین مقتضیات تطویر مناطقهم وبی

    

                              
 . 27ص  2001د/ بوكرا إدریس نفس المقال منشور ضمن مجلة إدارة، العدد الأول، لسنة  - 1
، العدد الأول واقع البیكامیرالیة في العالم ومكانة التجربة الجزائریة فیها: مجلة الفكر البرلمانيد/ لمین شریط،  - 2

 .27، ص  2002دیسمبر
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  المبحث الثاني : تكوین مجلس الأمة الجزائریة

یتكون مجلس الأمة الغرفة الثانیة في البرلمان الجزائري وعلى غرار الغرفة الأولى من 

  جملة من الأعضاء والأجهزة والهیئات لكل منها مهام ووظائف محددة قانونا.

  المطلب الأول : أعضاء مجلس الأمة 

یتألف مجلس الأمة من أعضاء منتخبین (أولا) وأعضاء معنیین (ثانیا) یتم استخلافهم 

في حالة شغور مناصبهم وفق إجراءات محددة قانونا ویمارسون مهامهم لمدة نیابیة محددة 

  .1 دستوریا ویتمتعون بجملة من الحقوق ویتحملون مجموعة من الالتزامات

  الفرع الأول : تشكیلة مجلس الأمة 

عضوا، أي ما یعادل تقریبا نصف عدد أعضاء المجلس  144یتكون مجلس الأمة من 

" ینتخب  2016من دستور حالي  118الشعبي الوطني، وطبقا لنص الفقرة الثانیة من المادة 

) أعضاء مجلس الأمة عن طریق الاقتراع العام غیر المباشر السري، بمقعدین عن 2/3ثلثي(

مجالس الشعبیة البلدیة وأعضاء المجلس الشعبیة الولائیة"،. "ویعین كل ولایة، من بین أعضاء ال

) الآخر من أعضاء مجلس الأمة من بین الشخصیات والكفاءات 3/1رئیس الجمهوریة الثلث (

الوطنیة في المجالات العلمیة والثقافیة والمهنیة والاقتصادیة والاجتماعیة" الفقرة الثالثة من نفس 

  . 2المادة 
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  اني : شروط الترشح لعضویة مجلس الأمة الفرع الث

یستلزم أن تتوفر مجموعة من الشروط في الأعضاء المترشحین للعضویة في مجلس 

المتعلق بنظام الانتخابات، نجد أنه حدد  10 -16الأمة، فبرجوع إلى القانون العضوي رقم 

یشترك فیها شروط خاصة یجب أن تتوفر في المترشح لعضویة في مجلس الأمة، وأخرى عامة 

  كل من المترشحین للعضویة في مجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.  

  الشروط الخاصة  .1

، السابق الذكر وضمن الفصل الرابع بعنوان 10 -16بالعودة إلى القانون العضوي رقم 

الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبین، حدد ثلاثة شروط یجب توفرها في 

  عضویة في مجلس الأمة وهي :المترشح لل

  لمجلس الشعبي البلدي أو الولائيأن یكون المترشح للعضویة عضوا في ا  .أ 

لقد أقر المشرع الجزائري حق الترشح للعضویة في مجلس الأمة للأعضاء المنتخبین في 

المجالس الشعبیة البلدیة أو الولائیة دون غیرهم، ویظهر هذا بوضوح من خلال نص المادة 

المتعلق بنظام الانتخابات " یمكن كل عضو في  10 – 16لقانون العضوي رقم من ا 110

     مجلس شعبي بلدي أو ولائي تتوفر فیه الشروط القانونیة، أن یترشح للانتخاب لمجلس

  .1 الأمة "

                              
، أطروحة لنیل دكتورة في العلوم القانون، كلیة الحقوق مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائريعقیلة خرباشي،  - 1

 .99، ص 2010ة، جامعة الحاج الخضر، باتنة، والعلوم السیاسیة، قسم العلوم القانونی
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الهدف من جعل وحصر الترشح من بین أعضاء المجالس المحلیة المنتخبة لضمان 

لا لنقل انشغالات المواطنین من مختلف مناطق الوطن، ذلك إشراكها، لغرض منحهم دورا فعا

باعتبار أن أعضاء مجلس الأمة أقرب إلى المجالس المنتخبة، لأنهم منتخبین من هیئة محلیة 

وبالتالي هذا الانتماء یعزز ویدعم فكرة تمثیل مجلس الأمة للإقلیم، وفي حین ینتقد البعض هذا 

یقة هذا المجلس یمثل الإقلیم فإن ذلك لا یعني بالضرورة أن الشرط على اعتباراته لو سلمنا بحق

یكون المترشح عضوا في أحد المجالس المحلیة البلدیة أو الولایة بل لابد من فتح المجال لكل 

  .1مواطني جهة إقلیمیة معینة 

) سنة كاملة یوم الاقتراح وفقا  35أن یبلغ سن المترشح للعضویة خمسا وثلاثین (   .ب 

المتعلق بنظام  10-16الفقرة الأولى منها من القانون العضوي رقم  111المادة 

  الانتخاب "لا یترشح لمجلس الأمة إلا: 

  .) سنة كاملة یوم الاقتراع " 35( من بلغ خمسا وثلاثین  -

المتضمن القانون العضوي  07-97وهذا على عكس ما كان علیه في الأمر رقم 

  .2) سنة كاملة یوم الاقتراع 40كان یشترط بلوغ أربعین ( المتعلق بنظام الانتخابات الملغى، إذ 

  

                              
شفار علي، نظام المجلسین وأثره على العمل التشریعي، بحث مقدم لنیل شهادة ماجستیر في القانون، فرع الدولة  - 1

 .55، ص 2004والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 1997المؤرخ في مارس  07 97من الأمر رقم  128المادة  - 2

 .1997)، صادرة في مارس  12ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد (
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  السوابق العدلیة  .ج 

یجب أن لا یكون المترشح للعضویة في مجلس الأمة سبق أن حكم علیه بحكم نهائي 

لارتكاب جنایة أو جنحة سالبة للحریة، ولم یرد اعتباره باستثناء الجنح غیر عمدیة، إذ یترتب 

الفقرة  8على عقوبة سلب للحریة الحرمان من ممارسة حق الانتخاب وهذا وفقا لأحكام المواد 

  .1من القانون العقوبات  14دة الثانیة والما

  الشروط العامة .2

إضافة إلى الشروط الخاصة الواجب توافرها في كل مترشح لعضویة في مجلس الأمة 

 03یستلزم مجموعة من شروط عامة، والتي نص علیها المشرع الجزائري في نص المادتین 

  ة في :المتعلق بنظام الانتخابات وهي المتمثل 10-16من القانون العضوي  79و

  الجنسیة الجزائریة   .أ 

إن المشرع الجزائري كغیره من التشریعات المقارنة ربط حق الترشح في المجالس النیابة 

على المواطنین الأصلیین دون الأجانب، إذ یجب أن یكون المترشح ذو جنسیة جزائریة أصلیة 

  أو مكتسبة.

  

  

                              
)، صادرة 49، یتعلق بقانون العقوبات ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد (1966جوان  08، مؤرخ في 156 – 66أنظر القانون رقم  -  1

 ، المعدل والمتمم.1966جوان  11في 
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  تمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیةال  .ب 

یكون متمتعا بكامل الحقوق المدنیة وذلك وجب أن یكون بالغا یستوجب في المترشح أن 

راشدا یتمتع بقواه العقلیة، أن لا یكون سفیها، أن تكون عنده أهلیة التصرف كاملة وغیر محجور 

  علیه .

أما فیما یخص الحقوق السیاسیة یشترط أن یكون المترشح متمتعا بحق الانتخاب 

في الدولة، یعني أن لا یكون محروم من أي حق من  والترشح، حق ممارسة الوظائف السامیة

  .1الحقوق السیاسیة للمواطن سواء بقوة القانون، أو بموجب حكم قضائي 

  الفرع الثالث : مهام وصلاحیات عضو مجلس الأمة 

، الذي 12-16یمارس عضو مجلس الأمة مهامه طبقا للدستور والقانون العضوي رقم 

ني ومجلس الأمة وعملهما والعلاقات الوظیفیة بینهما وبین یحدد تنظیم لمجلس الشعبي الوط

  الحكومة والنظام الداخلي لمجلس الأمة.

  وتتمثل مهامه فیما یلي :

  المساهمة في التشریع  .1

یساهم عضو مجلس الأمة من خلال مهمته التشریعیة في تطویر المجتمع في المجالات 

  لدیمقراطیة.الاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة و إرساء قواعد ا

                              
، مذكرة لنیل شهادة الماستر في المركز القانوني لمجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائريعایدة،  فریج وفاء، براهیمي -  1

، ص 2017الحقوق فرع القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، قسم القانون العام، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

10. 
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  ممارسة الرقابة و تمثیل الشعب  .2

یمارس عضو مجلس الأمة الرقابة الشعبیة على عمل الحكومة ومدى تنفیذ برنامجها، 

حیث یضطلع بتمثیل الشعب، كما یسهر على رفع انشغالات المواطنین إلى الجهات المعنیة 

لي بمتابعة تطور الحیاة والتحسیس بها والدفاع عنها، كما یقوم على المستولى الوطني والمح

السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة من خلال لقاءاته بالمواطنین والمجتمع المدني ورفع 

  .1 انشغالاتهم إلى السلطات المعنیة

  المطلب الثاني : حقوق وواجبات ومبدأ الحصانة لعضو مجلس الأمة 

ها على غرار عضو المجلس لعضو مجلس الأمة جملة من الحقوق والواجبات یتمتع ب

  الشعبي الوطني مترتبة عن أداء وظیفته البرلمانیة. 

  الفرع الأول : حقوق عضو مجلس الأمة 

  یتمتع عضو البرلمان ( مجلس الأمة ) جملة من الحقوق یمكن إجمالها فیما یلي: 

  تتمثل ذلك في : و:  الحقوق الخاصة بأداء وظیفته .1

عضو منه في تسویة أي إشكال قد یتعرض له  أن ینوب عضو مجلس الأمة عن كل  -

  بمنسبة إعادة إدماجه لدى إدارته الأصلیة فور انتهاء عهدته البرلمانیة.

  استفادة ذوي حقوق العضو المتوفي من الامتیازات المرتبطة بمنحة التقاعد.  -
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كتكالیف الإیواء  یمكن عضو مجلس الأمة من جمیع الوسائل الضروریة لأداء مهمته  -

  .1 والنقل والطعام

   التعویضات البرلمانیة .2

یتقاضى عضو مجلس الأمة أثناء عهدته تعویضة أساسیة شهریة على أساس النقطة  -

وتكون هذه التعویضة خاضعة للاقتطاعات القانونیة،  وتحسب  15505الاستدلالیة 

ل بها في الوظیف هذه التعویضة على أساس أعلى قیمة للنقطة الاستدلالیة المعمو 

  العمومي والخاصة بسلك الإطارات السامیة للدولة.

یستفید عضو البرلمان الذي لم یعد انتخابه أو تعیینه ببطاقة عضو برلمان سابق وهذا ما  -

  .  01 -01من القانون رقم  21نصت علیه المادة 

  الفرع الثاني : واجبات عضو مجلس الأمة 

لواجبات المفروضة علیه بمقتضى الدستور والقانون یلتزم عضو مجلس الأمة بالقیام با

  وهي :

  مراعاة المصلحة العامة والوطنیة أثناء تأدیته لمهامه. -

  حضور الجلسات العامة للمجلس وأشغال اللجان التي هو عضو فیها. -

  المشاركة في التصویت والمصادقة على القوانین وجمیع المهام المسندة إلیه. -

                              
 05، مجلة الفكر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، عدد الحصانة البرلمانیةحسنیة،  شرون -  1

 .148، ص 2010مارس 
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  . 1ت التي تجري ضمن اللجان التي هو عضو فیها الحفاظ على سریة المداولا -

  الفرع الثالث : مبدأ الحصانة لأعضاء مجلس الأمة 

جاء النظام الدستوري الجزائري بمجموعة من الضمانات لتأمین استقلالیة العضویة 

لمجلس الأمة وتتجلى أهم هذه الضمانات في صلاحیات مجلس الأمة في إثبات العضویة 

، تكریس مبدأ التنافي مع العهدة البرلمانیة (ثانیا)، تمتع أعضاء مجلس الأمة وإسقاطها (أولا)

  بالحصانة البرلمانیة (ثالثا)، عدم قابلیة مجلس الأمة للحل الرئاسي (رابعا).

 صلاحیة مجلس الأمة في إثبات العضویة وإسقاطها:  أولا  

ستوري  فإن " المتضمن التعدیل الد 01-16من القانون  121استنادا لنص المادة 

  إثبات عضویة النواب وأعضاء مجلس الأمة من اختصاص كل من الغرفتین على حدة ".

من خلال هذه المادة یتبن أن اختصاص إثبات العضویة أوكل دستوریا لأعضاء مجلس الأمة 

  بحد ذاتهم،.

ومن كل ما تم عرضه یظهر بوضوح استقلالیة مجلس الأمة في إثبات العضویة وعدم 

لأیة جهة، سواء تعلق الأمر بالمجلس الشعبي الوطني أو بالسلطة التنفیذیة، باستثناء تبعیته 

المجلس الدستوري الذي یتدخل من خلال إعلان نتائج انتخاب ثلثي أعضاء المجلس والفصل 

  في النزاعات الانتخابیة  .
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"  من التعدیل الدستوري الحالي 123أما فیما یخص إسقاط العضویة فقد نصت المادة 

كل نائب أو عضو مجلس الأمة لا یستوفي شروط قابلیة انتخابه أو یفقدها، یتعرض لسقوط 

  مهمته البرلمانیة ". 

یتضح من أحكام هذه المادة أنه في حالة عدم توفر شروط عدم قابلیة عضوا مجلس 

الأمة لانتخاب أو فقدانها فإنه لا یترتب علیه إسقاطها تلقائیا لصفة البرلمانیة بل یكون إسقاطها 

بموجب أغلبیة مجلس الأمة ویكون ذلك وفقا لإجراءات المحددة في النظام الداخلي لمجلس 

نح مهمة القیام بإجراءات إسقاط المهمة البرلمانیة لأعضاء مجلس الأمة لمكتب الأمة، إذا م

  المجلس. 

وهذا یعد ضمانة من ضمانات الاستقلالیة العضویة لمجلس الأمة، بالإضافة إلى ذلك 

من التعدیل الدستوري لسنة  124فإن حتى مسألة الإقصاء المنصوص علیها في نص المادة 

جلس الأمة مسؤول أمام  زملائه الذین یمكنهم تجریده من مهمته " النائب أو عضو م 2016

  .1النیابیة إن اقترف فعلا یخل بشرف مهمته" 

 التنافي مع العهدة البرلمانیة ثانیا : تكریس مبدأ  

من القانون  122أخذ المؤسس الدستوري الجزائري بهذا المبدأ، انطلاقا من نص المادة 

النائب وعضو مجلس الأمة وطنیة، قابلة للتجدید، ولا یمكن السابق الذكر " مهمة  01-16رقم 

  الجمع بینهما وبین مهام أو وظائف أخرى ".

                              
 .149شرون حسنیة، مرجع سابق، ص  - 1
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  مجلس الأمة بالحصانة البرلمانیةثالثا : تمتع أعضاء  

تتمثل الحصانة البرلمانیة في مجموعة الأحكام الدستوریة أساسا والتي تضمن لأعضاء 

ة ومن المضایقات وتهدیدات السلطة السیاسیة والضغط البرلمان حمایة من المتابعات القضائی

بقصد ضمان استقلالیة السلطة التشریعیة من جهة وتمكین أعضاء البرلمان من ممارسة مهامهم 

  . 1النیابیة من جهة أخرى 

  قابلیة مجلس الأمة للحل الرئاسيرابعا : عدم  

ذیة، وهي إحدى یعتبر حق حل البرلمان من أخطر الأدوات في یدي السلطة التنفی

الخصائص البارزة للنظام البرلماني الذي یقوم أساسا على توازن في الصلاحیات بین السلطتین 

  التنفیذیة والتشریعیة. 

الحل في القانون الدستوري الجزائري هو تلك الإجراء الذي یقوم بموجبه رئیس الجمهوریة 

بإنهاء الفترة التشریعیة لمجلس الشعبي الوطني قبل نهایة المدة المحددة دستوریا وهذا ما أكدته 

والمعمول به  1996المتضمن التعدیل الدستوري لسنة  01- 16من القانون رقم  147المادة 

  . 2 1976تور  منذ دس

                              
 من نفس قانون سابق 122المادة  - 1
 16، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد ولة في حل البرلمانحق رئیس الدمرزوقي عبد الحلیم،  -  2

 .102جوان ص
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أما فیما یخص الثلث المعین فعلى الرغم من تدخل رئیس الجمهوریة بتعیینهم إلا أنه لا 

یمكنه إنهاء مهمتهم، باعتبار أن المؤسس الدستوري أسند لرئیس الجمهوریة مهمة تعینهم فقط 

  .1دون تمدید صلاحیة في إنهاء مهامهم  

: الرئیس والمكتب واللجان، وكل جهاز من وللمجلس الأمة ثلاثة أجهزة رئیسیة تتمثل في

هذه الأجهزة له دور الفاعل والمهم على مستوى المجلس.وهذا ما نصت علیها المادة السابعة ( 

) من القانون العضوي رقم 09) من النظام الداخلي لمجلس الأمة طبقا لأحكام المادة ( 07

  .2كتب واللجان الدائمة "  التي تنص أن " أجهزة مجلس الأمة هي: الرئیس والم 16-12

  رئیس المجلس  .أ 

یعتبر رئیس مجلس الأمة الشخصیة الأولى في مجلس الأمة، والشخصیة الثانیة في 

الدولة بعد رئیس الجمهوریة، ویظهر ذلك من خلال تولیه لرئاسة الدولة بالنیابیة عن رئیس 

  الجمهوریة في حالة استقالته من ممارسة مهامه.

ولا النظام الداخلي لمجلس الأمة  10-16القانون العضوي رقم  لم یحدد الدستور ولا

شروطا خاصة في من یترشح لرئاسة مجلس الأمة، وطالما كان رئیس مجلس الأمة قبل 

                              
، یتضمن إعلان حل البرلمان، ج، ر.ج.ج. د.ش، 1992جانفي  04، مؤرخ في 02-92أنظر المرسوم الرئاسي رقم  -  1

 .1992جانفي  08) صادرة في 02العدد (
المتعلق تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا  12- 16من قانون عضوي رقم  09المادة  -  2

 العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة.
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اكتسابه هذه الصفة عضوا من أعضاء المجلس سواء المنتخبین أو المعینین فإنه یشترط أن 

  .1والتي تم الإشارة إلیها سابقا  ةتتوافر فیه الشروط العامة للعضویة في مجلس الأم

  إجراءات انتخابه. 1أ.

، وفي حالة تعدد المترشحین ویعین فور 2ئیس مجلس الأمة بالاقتراع السري ینتخب ر 

المترشح المتحصل على الأغلبیة المطلقة، وفي حالة عدم حصول أي مترشح على الأغلبیة 

التنافس مقتصرا على المترشحین ) ساعة یكون فیه  24یلجأ إلى إجراء دور ثان خلال ( 

الحائزین على أكبر عدد من الأصوات ویعود الفوز للمترشح الذي یحصل على الأغلبیة 

النسبیة، وفي حالة تعادل الأصوات یعتبر فائزا المترشح الأكبر سنا، إما في حالة وجود مترشح 

  .3واحد فیكون عن طریق رفع الأیدي 

  مدة عهدة الرئیس . 2أ. 

الفقرة الثانیة من دستور الحالي على أنه " ینتخب رئیس مجلس الأمة  131دة تنص الما

  بعد كل تجدید جزئي لتشكیلة المجلس ".

من الدستور " لا تشمل القرعة رئیس مجلس الأمة  181وتنص الفقرة الثانیة من المادة 

  ) سنوات ". 06الذي یمارس العهدة الأولى مدة ست (

                              
 .52و 51أ/ سعاد عمیر، مرجع سابق ص  -  1
 نفس مرجع سابق. 12-16من قانون عضوي رقم  06المادة  - 2
 .32و 31فریج وفاء، براهیمي عایدة، مرجع سابق ص  - 3
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الذكر تبین أن رئیس مجلس الأمة ینتخب بعد  السالفتیندتین إن القراءة المستفیضة للما

كل تجدید جزئي لتشكیلة المجلس، فیما عدا الرئیس الذي ینصب لرئاسة العهدة الأولى للمجلس 

  ). 06فلا یشمله هذا التجدید، بل یبقى في رئاسة المجلس لمدة ست ( 

ظیم عملیة استخلاف رئیس جاءت لتن 131إذا كانت الأحكام الفقرة الثانیة من المادة 

، تندرج في إطار الأحكام 181مجلس الأمة في الظروف العادیة، فإن الفقرة الثانیة من المادة 

الانتقالیة التي وضعت لتسییر المؤسسات لفترة انتقالیة إلى غایة استكمال تنصیب المؤسسات 

  . 1التي ینص علیها الدستور أي المادتین أولى بالتطبیق 

من  119رة بدایة أن مدة عهدة مجلس الأمة كما هي محددة في نص المادة تجدر الإشا

)  03) سنوات، ویتم تجدید تشكیلة هذا المجلس بالنصف كل ثلاث (  06الدستور هي ست ( 

سنوات، وبالتالي فالأصل في مدة العضویة في مجلس الأمة هي ست سنوات وتجدید نصف 

  .2 تشكیلته كل ثلاث سنوات هو استثناء

لك أن رئیس مجلس الأمة یمارس عهدة الرئاسة بناءا على تكلیف أو توكیل وقد تم هذا ذ

 04التوكیل فعلا بدلیل انتخاب رئیس لمجلس الأمة من طرف الأعضاء عند تنصیبه بتاریخ 

، فالانتخاب هو تكلیف شخص بممارسة مهمة معینة، وهي مهمة تمثیل الجماعة 1998جانفي 

لحسابها، وبالتالي فإن العهدة مقرونة بالانتخاب لتولي مهمة تمثیل  والتحدث باسمها والتصرف

                              
 ، مرجع سابق.01-16) من قانون رقم 02الفقرة ( 131دة الما - 1
 ، نفس مرجع سابق.2الفقرة  119انطر المادة  - 2
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الجماعة لمدة معینة محددة في القانون المنظم لشؤون هذه الجماعة وفي هذه الحالة فإن 

سنوات كرئیس لهذا  06الدستور كلف رئیس مجلس الأمة بممارسة عهدة رئاسة المجلس لمدة 

  المجلس ولیس كعضو فیه.

أنها تنص على "  12-16من القانون العضوي رقم  11كما أنه بالرجوع لنص المادة 

من   131ینتخب رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة وفقا لأحكام المادة 

  .1الدستور" 

  إجراءات استخلاف الرئیس  .3أ.

حالة شغور ) من النظام الداخلي لمجلس الأمة " في  06طبقا لنص المادة السادسة ( 

منصب رئیس مجلس الأمة بسبب الاستقالة أو التنافي أو المانع القانوني أو الوفاة، یتم انتخاب 

) من نفس  05رئیس جدید للمجلس بنفس الطرق المنصوص علیها في المادة الخامسة ( 

یوما من تاریخ إعلان الشغور لانتخاب رئیس جدید علما أن  15القانون، وقد حدد أجل أقصاه 

لإخطار بحالة الشغور یكون من طرف هیئة التنسیق ویثبت الشغور بلائحة یصادق علیها ا

  ) أعضاء مجلس الأمة. 4/3ثلاثة ( 

  

                              
 ، مرجع سابق12-16من قانون عضوي رقم  11المادة  - 1
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وجدیر بالذكر أنه في حالة شغور منصب رئاسة مجلس الأمة، یشرف على عملیة 

الانتخاب أكبر نواب الرئیس سنا بمساعدة أصغر عضوین في المجلس شرط ألا یكون 

  .1) من نفس القانون 03ن الفقرة الثالثة (مترشحی

 صلاحیات رئیس مجلس الأمة  .ب 

) من 08یتمتع رئیس مجلس الأمة بعدة صلاحیات وهذا ما نصت علیه المادة الثامنة (

  النظام الداخلي لمجلس الأمة علاوة صلاحیات التي یخولها إیاه الدستور، لا سیما مالي:

  الأمة  لصلاحیات التنظیمیة لرئیس مجلس. ا1ب.

ضمان الأمن والنظام العام داخل مقر مجلس الأمة والسهر على احتراما النظام  -

  الداخلي.

رئاسة جلسات المجلس واجتماعات المكتب واجتماعات هیئة الرؤساء واجتماعات هیئة  -

  التنسیق.

تمثیل مجلس الأمة أمام المؤسسات الوطنیة والدولیة، إضافة إلى أنه یمارس اختصاص  -

ي المناصب الإداریة والتقنیة، وتوفیر الوسائل المادیة و البشریة اللازمة لذلك التعیین ف

إضافة إعداد مشروع میزانیة المجلس وعرضها على المكتب للمناقشة كما یعتبر أمرا 

  بالصرف.

                              
 . 2017أوت  22، الصادر بتاریخ 49من النظام الداخلي لمجلس الأمة، ج.ر.ج.ج، عدد  06المادة  - 1
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من القانون رقم  187یتولى مهمة إخطار المجلس الدستور عند الاقتضاء طبقا للمادة  -

من دستور  166وتقابلها المدة  1996الدستوري لسنة المتضمن التعدیل  16-01

  .1 قبل التعدیل 1996

  الصلاحیات الدستوریة لرئیس مجلس الأمة . 2ب.

  رئیس مجلس الأمة مكلف بتولي رئاسة الدولة بالنیابة في حالتین.

حالة استحالة ممارسة رئیس الجمهوریة ممارسة مهامه بسبب مرض خطیر ومزمن، ففي  -

تمع المجلس الدستوري وجوبا ویثبت المانع، ثم یعلن البرلمان المجتمع هذه الحالة یج

) أعضائه، ویكلف رئیس  2/3بغرفتیه ثبوت المانع لرئیس الجمهوریة بأغلبیة ثلثي ( 

) یوما، وفي خلال 45مجلس الأمة یتولى رئاسة الدولة لمدة أقصاها خمسة وأربعین (

  من الدستور. 104م المادة هذه الفترة یمارس صلاحیاته مع مراعاة أحكا

حالة استقالة رئیس الجمهوریة أو وفاته یجتمع المجلس الدستوري وجوبا ویثبت الشغور  -

النهائي لرئاسة الجمهوریة، ففي كلتا حالتین یعد اجتماع المجلس الدستوري وإثبات حالة 

  .2 شغور یبلغ شهادة التصریح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي یجتمع وجوبا

) یوم، تنظم انتخابات  90یتولى رئیس مجلس الأمة مهام رئیس الدولة لمدة أقصاها (  -

رئاسیة، ولا یحق لرئیس الدولة المعین بهذه الكیفیة أن یترشح لرئاسة الدولة، وفي حالة 

                              
 ق.ابالنظام الداخلي لمجلس الأمة، مرجع سمن  08انظر المادة  - 1
 ، مرجع سابق.01- 16من قانون رقم  102انطر المادة  - 2
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إذا ما كان رئیس مجلس الدولة یترأس رئاسة الدولة فإن نیابة رئاسة مجلس تكون لنائب 

  .1 الرئیس الأكبر سنا

  لصلاحیات الاستشاریة لرئیس مجلس الأمة . ا3ب.

منح الدستور الصلاحیات استشاریة لمجلس الأمة و التي یمارسها باسمه رئیس مجلس 

الأمة أي بذلك یصبح رئیس مجلس شریكا أساسیا في العملیات الاستشاریة في حالات نص 

یسه باعتباره معبرا عنه علیها الدستور تبرز المكانة المرموقة لمجلس الأمة عموما ورئ

  خصوصا.

فرئیس مجلس الأمة تتم استشارته تحت طائلة عدم الدستوریة قبل إعلان الحالات 

(الحالة  107(حالة الحصار و الطوارئ) المادة  105الاستشاریة المنصوص علیها بالمواد 

 147المادة  (حالة الحرب) إضافة إلى 109(التعبئة العامة) المادة  108الاستثنائیة) المادة 

المتضمن التعدیل الدستوري  01-16-(إقرار حل المجلس الشعبي الوطني) من القانون رقم 

، لأن رئیس الجمهوریة لا یمكن تقریر حالتي الحصار و الطوارئ إلا بعد استشارة 1996لسنة 

المجلس الأعلى الذي یعتبر رئیس مجلس الأمة عضوا فیه وكذلك استشارة رئیس مجلس الأمة 

  .2فته رئیسا لمجلس الأمة بص

                              
 32فریج وفاء، براهیمي عایدة، نفس مرجع سابق، ص  - 1
، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون العام تخصص القانون العام 1996في ظل دستور الأمة مجلس بوجاجة نبیل،  - 2

 .72، ص 2012كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، سنة الداخلي، 
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كما لا یمكن لرئیس الجمهوریة إعلان الحالة الاستثنائیة في حالة وجود خطر حال یهدد 

شلل مؤسسات الدولة الدستوریة أو الفضاء على استقلالیة الوطني إلا بعد استشارة رئیس مجلس 

الأمة و المجلس الأعلى للأمن إضافة لاجتماع البرلمان بغرفتیه تحت رئاسة رئیس مجلس 

ر أعضاء مجلس الأمة للتشاور حول هذه الظروف ، ویفهم هذا من خلال الأمة  و بحضو 

  .1فقرة أخیرة التي نصت و یجتمع البرلمان وجوبا  107المادة 

یقرر رئیس الجمهوریة التبعیة العامة في مجلس الوزراء بعدا لاستماع إلى الأعلى و 

ر أیضا رئیس مجلس استشارة رئیس مجلس الأمة ، و المجلس الشعبي الوطني ، كما یستشا

  من التعدیل الدستور الحالي . 109الأمة في الحرب التي نصت علیها المادة 

بالرجوع إلى المواد المذكورة أعلاه ، یتبین أن رئیس الجمهوریة لا یتخذ قراره إلا بعد أن 

وكذلك  یستشیر كل من رئیس مجلس الأعلى للأمن الذي یعتبر رئیس مجلس الأمة عضوا فیه،

  .2 ة رئیس مجلس الأمةاستشار 

  مكتب مجلس الأمة  .ج 

من  09یمثل مكتب المجلس الجهاز الثاني لمجلس الأمة طبقا لنص المادة التاسعة 

) نواب 5النظام الداخلي لمجلس الأمة، فإن مكتب المجلس یتكون من رئیس و خمسة ( 

                              
 من دستور الحالي، مرجع سابق. 01- 16من القانون رقم  147، 109، 108، 107، 105أنظر المواد على توالي  - 1
 .34فریج وفاء، براهیمي عایدة، نفس مرجع سابق، ص  - 2
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ئاسة جلسات ویخلف أحد نواب الرئیس رئیس مجلس الأمة في حالة غیابه بصفة استثنائیة في ر 

  .1 المجلس و اجتماعات المكتب و اجتماعات هیئة الرؤساء و التنسیق

  تسییر مكتب المجلس   .د 

من النظام الداخلي لمجلس الأمة یحدد مكتب المجلس في  14طبقا لنص المادة 

  .2 اجتماعاته الأولى بعد انتخابه صلاحیات كل عضو من أعضائه

المكتب اجتماعاته العادیة دوریا بدعوة من رئیسه، كما یمكنه عقد اجتماعات غیر  ویعقد

  عادیة.

كلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من الرئیس أو بطلب أغلبیة أعضائه وهذا طبقا 

  من النظام الداخلي. 13لنص المادة 

راج نقاط ساعة قبل انعقاده، ویمكنهم إد 48ویبلغ جدول أعمال المكتب لأعضائه خلال 

أخرى ضمنه، وتوزع محاضر اجتماعات المكتب على أعضائه، ویجوز لعضو مجلس الأمة 

  .3 علیها بترخیص من رئیس المجلس الاطلاع

  

  

  

                              
 .58عمیر، مرجع سابق، ص  - 1
 منالنظام الداخلي لمجلس الأمة، مرجع سابق 14انظر المادة  - 2
 من النظام الداخلي لمجلس الأمة، مرجع سابق. 13أنظر المادة  - 3
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  اختصاصات مكتب المجلس   .ه 

من النظام الداخلي لمجلس الأمة یقوم مكتب المجلس تحت  12طبقا لنص المادة 

  إشراف الرئیس بالاختصاصات التالیة :

تاریخ توزیع النصوص المحالة على مجلس الأمة مرفوقة بمذكرة إعلامیة تضبط  تحدید -

  آجال تقدیم أعضاء المجلس ملاحظاتهم علیها.

  تحدید كیفیات تطبیق النظام الداخلي. -

المصادقة على الهیكل التنظیمي للمصالح الإداریة وعلى كیفیات مراقبة المصالح المالیة  -

  للمجلس.

  . 1لمجلس واقتراحه للتصویت دراسة مشروع میزانیة ا -

  .اللجان الدائمة لمجلس الأمة -

المتضمن التعدیل الدستوري "یشكل  01-16من القانون رقم  134طبقا لأحكام المادة 

  المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة لجانهما الدائمة في إطار نظامهما الداخلي".

لكل اللجنة الدائمة من لجان الغرفتین تشكیل بعثة استعلام مؤقتة حول موضوع  ویمكن

  محدد أو وضع معین.

                              
 من نفس مرجع سابق. 12انظر المادة  - 1
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یحدد وجود اللجان البرلمانیة أمر ضروري في العمل البرلماني، إذا تقوم هذه اللجان 

بتحضیر ودراسة الموضوعات المعروضة على المجلس، ویكون ذلك بعیدا عن جو الجلسات 

  .1 یة التي یكون معروضة للمناقشة السیاسیة الحادةالعامة والعلن

ویوجد على مستوى مجلس الأمة عدد من اللجان الدائمة، والتي یشكلها المجلس لمدة 

من  16) لجان تبعا لأحكام المادة 09سنة قابلة التجدید وعدد لجان مجلس الأمة هو تسعة (

  النظام الداخلي للمجلس وهي:

  لإداریة وحقوق الإنسان.لجنة الشؤون القانونیة وا .1

  لجنة الدفاع الوطني. .2

  لجنة الشؤون الخارجیة والتعاون الدولي والجالیة الجزائریة في الخارج. .3

  لجنة الفلاحة والتنمیة الریفیة. .4

  لجنة الشؤون الاقتصادیة والمالیة. .5

  لجنة التربیة والتكوین والبحث العلمي والشؤون الدینیة. .6

  .لجنة التجهیز والتنمیة المحلیة .7

  لجنة الصحة والشؤون الاجتماعیة والعمل والتضامن الوطني. .8

  .2 لجنة الثقافة والإعلام والشبیبة والسیاحة .9

                              
لنیل شهادة الدكتوراه في القانون  ، أطرحةالعمل البرلماني في الجزائر بین النص الدستوري والتطبیقبولوم محمد الأمین،  - 1

 .126 -125، ص 2015العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بوبكر بلقاید، تلمسان 
 من النظام الداخلي لمجلس الأمة، مرجع سابق. 16أنظر المادة  - 2
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من النظام الداخلي لمجلس  25إلى  17تحدید اختصاص كل لجنة ضمن المواد  یتم

من النظام الداخلي  45إلى  32الأمة، أما فیما یتعلق بتسییرها تضبطها الأحكام المواد من 

  لمجلس الأمة.

وتتمثل صلاحیات اللجان البرلمانیة في الدراسة وتحلیل النصوص القانونیة المحالة علیها، 

طة جمع المعلومات والحقائق حول هذا النص من مصادرها المختلفة بما فیها وذلك بواس

الاستماع إلى الحكومة، وفحص وتدقیق الآراء واقتراح التعدیلات فمجلس الأمة عند مناقشة 

النص القانوني یعتمد كثیرا على رأي اللجنة، فهي تنور أعضاء المجلس وتقترح علیهم المصادقة 

و مواد النص وهي التي تقدم التوصیات، وعادة ما تستدعي اللجان أو التحفظ على مادة أ

  .1 الدائمة لاستماع لآرائها في النصوص المهمة

  هیئة الرؤساء  .1ه.

تتكون هیئة الرؤساء من رئیس المجلس ونواب الرئیس ورؤساء اللجان الدائمة، وتجتمع 

لضرورة، ویبلغ جدول أعمال یوما خلال الدورات أو بدعوة من رئیس مجلس الأمة عند ا 15كل 

ساعة على الأقل وتوزع محاضر اجتماعات الهیئة  72الاجتماع لأعضاء الهیئة قبل انعقاد بـ: 

  ساعة على الأكثر من تاریخ انعقاد الاجتماع وتختص بما یلي: 72على أعضائها في ظرف 

   

                              
، مجلة الفكر البرلماني، عدد دور اللجان البرلمانیة المتساویة الأعضاء في العملیة التشریعیةأ/ مصطفى دریوش،  - 1

 .34، ص 2003خاص، الجزائر، دیسمبر 
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  إعداد جدول أعمال دورات المجلس. -

  تحضیر دورات المجلس وتقییمها. -

  .1 تنظیم سیر أشغال اللجان الدائمة والتنسیق بین أعمالها -

  هیئة التنسیق  .2ه.

تتكون هیئة التنسیق من أعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء المجموعات 

وأقر لها النظام الداخلي لمجلس الأمة، أن تجتمع هیئة التنسیق بدعوة من رئیس  البرلمانیة،

خلال الدورات، كما یمكن دعوتها للاجتماع عند الاقتضاء، أو  المجلس كل شهر على الأقل

بطلب من المجموعات البرلمانیة عند الضرورة یبلغ جدول أعمال الهیئة لأعضائها قبل انعقادها 

 72ساعة على الأقل، وتوزع محاضر الاجتماع على أعضاء الهیئة بعد انعقادها بـ  72بـ 

  .2ساعة على الأكثر 

  من المسائل هي:وتستشار في عدد 

  جدول أعمال الجلسات. -

  تنظیم أشغال المجلس وحسن أدائها وتقییمها. -

  .3 توفیر الوسائل الضروریة لسیر المجموعات البرلمانیة -

                              
الثانیة،دیوان  2، ط المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى الیومبلحاج صالح،  - 1

 .249،ص 2015المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
 سابق من النظام الداخلي لمجلس الأمة، مرجع 48المادة  - 2
 .36أ/ سعاد عمیر، مرجع سابق، ص  - 3
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ومن خلال التسمیة والمهام یتضح لنا بأن هذه الهیئة تهدف لضمان التنسیق والموافق 

ختصاصات المجلس وعلاقته وتجنب الخلافات المحتملة قیامها بین المجموعات بشأن ا

  .1بالحكومة أو أشغال المجلس 

  ثالثا : المجموعات البرلمانیة  

حیث لم یكن موجود من قبل، والأحكام التي تنظم  1996ظهر هذا الهیكل بعد دستور 

عمل هذه المجموعات البرلمانیة هو النظام الداخلي لمجلس الأمة الذي یحدد كیفیة إنشائها 

لداخلیة للمجلس، بحیث یجوز للأعضاء أن یشكلوا مجموعات برلمانیة تتكون ودورها في الحیاة ا

من النظام الداخلي لمجلس الأمة، وفي المقابل  56) أعضاء على الأقل المادة 10من عشرة (

لا یمكن لعضو المجلس أن ینظم لأكثر من مجموعة برلمانیة واحدة، كما لا یمكن لكل حزب 

الثلث المعین تشكیل مجموعة برلمانیة وهو ما یعطیهم أفضلیة إنشاء أكثر من مجموعة ویمكن 

عضو، بینما باقي المجموعات البرلمانیة الحزبیة لا تصل لهذا  48كون هذا الثلث یتشكل من 

  العدد.

وتؤسس المجموعة البرلمانیة بعد استلام مكتب المجلس ملفا یتضمن تسمیة المجموعة 

لمكتب، وتنشر هذه الوثائق في الجریدة الرسمیة قائمة لأعضائها، اسم الرئیس وأعضاء ا

  .2 للمداولات

                              
، دیوان 04، ج 1996، دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور النظام السیاسي الجزائريبوالشعیر سعید،  -د -  1

 .69، ص 2013المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
 من النظام الداخلي لمجلس الأمة، مرجع سابق.  56المادة  - 2
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أما عن تسییرها لم یتطرق النظام الداخلي لمجلس الأمة ولا النظام الداخلي لمجلس 

لإجراءات تسییر المجموعات البرلمانیة  12-16الشعبي الوطني ولا القانون العضوي رقم 

نین داخلیة موضوعة من طرفها أو من وطرق عملها، مما یعني ذلك أنها حتما تخضع لقوا

طرف الأحزاب التي تنتمي إلیها، ومثل هذه القواعد التي تنظم عملها غالبا ما تكون قواعد 

  .1 عرفیة لا مكتوبة

  وتتمثل أهم اختصاصاتها في :

  المشاركة في تعیین أجهزة الغرفة أعضاء وتعیین أعضاء اللجان المختلفة. -

  نظام الأسئلة. تحدید مدة تدخل الأعضاء وضبط -

  التدخل في تسییر الجلسات مثل طلب وقف الجلسة أو التأكد من النصاب. -

  .2 مشاركة رؤسائها في هیئة التنسیق -

    

                              
 .37سعاد عمیر، مرجع سابق، ص أ/  - 1
، دراسة مقارنة، مذكرة مقدمة تكملة الدور التشریعي لمجلس الأمة الجزائري ومجلس المستشارین المغربيحجاب یاسین،  - 2

جامعة محمد  متطلبات نیل شهادة ماستر في الحقوق تخصص: قانون دستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة قسم الحقوق،

 .27، ص 2015 خیضر، بسكرة،
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  المبحث الثالث : انتخاب وتعیین أعضاء مجلس الأمة

طریقة اختیار أعضاء المجالس الوطنیة من دولة إلى أخرى ومن طابع سیاسي  تختلف

  لأخر، وتعتمد الجزائر على الدمج بین مبدأ الانتخاب والتعیین لأعضاء مجلس الأمة.

  المطلب الأول : الأعضاء المنتخبون ( ثلثي أعضاء مجلس الأمة ) 

  یلي :یتم طریقة انتخاب أعضاء مجلس الأمة في الجزائر كما 

  الفرع الأول : عدد الأعضاء المنتخبین وكیفیة اختیارهم 

  عددهم .1

المتضمن التعدیل الدستوري  01-16من القانون رقم  118تبعا للفقرة الثانیة من المادة 

عضوا من  96) أعضاء مجلس الأمة منتخبین أي بما یعادل 2/3فإن ثلثي (  2016الحالي 

)، وتحدد الدائرة 02ة انتخابیة مقعدان اثنان (عضوا ي، بحیث یكون لكل دائر  144بین 

  .1الانتخابیة بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس الأمة بالحدود الإقلیمیة للولایة 

  كیفیة اختیارهم .2

ر المباشر والسري، ) أعضاء مجلس الأمة بطریق الاقتراع غی2/3یتم انتخاب ثلثي (

د على مستوى الولایة ، وهو النمط ج الاقتراح المتعدد الأسماء في دور واحذوذلك حسب نمو 

الانتخابي الأكثر اعتمادا علیه في تشكیل الغرفة الثانیة ضمن الدول الأخذ بمبدأ ازدواجیة 

  المجلسین.

                              
 .34حجاب یاسین، مرجع سابق، ص  - 1
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ویتم اختیار هؤلاء الأعضاء من بین ومن طرف أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة والمجلس 

  . 1الشعبي الولائي 

المباشر في انتخاب أعضاء مجلس الأمة، ینسجم إلى واعتماد نمط الاقتراع العام غیر 

حد كبیر مع نظام التعیین الذي منح لرئیس الجمهوریة بمقتضى الدستور حق تعین ثلث أعضاء 

عضوا، وهذا على أساس نص المادة  144عضوا من أصل  48مجلس الأمة، أي ما یعادل 

ي " یعین رئیس الجمهوریة المتضمن التعدیل الدستوري الحال 01-16من القانون رقم  118

  الثلث الآخر من أعضاء مجلس الأمة من بین الشخصیات والكفاءات الوطنیة ". 

) من أعضاء مجلس الأمة تكملة 1/3وعلیه فإن رئیس الجمهوریة یتدخل في تعیین (

للثلثین المنتخبین، وینبغي أن لا یقع اختیاره خارج الفئة المحددة في نص المادة أعلاه، أي أن 

  . 2ئیس الجمهوریة مقید في تعیین الثلث الرئاسي، ویكون هذا التعیین بموجب مرسوم رئاسي ر 

ویتم التعیین من بین الشخصیات والكفاءات الوطنیة تفادیا لسلبیات الاقتراع المباشر 

الذي یؤدي إلى إغفال بعض المناطق أو تمثیل الفئات المتعلمة و الشخصیات الأكادیمیة، حیث 

الجمهوریة بتعیین أعضاء مجلس الأمة غالبا في مرحلة لاحقة لانتخاب الثلثین، وقد یقوم رئیس 

                              
 .16فریج وفاء، براهیمي عایدة، مرجع سابق، ص  - 1
، یتعلق بالتعیین في الوظائف المدنیة 1999أكتوبر  27،مؤرخ في 240-99من مرسوم الرئاسي رقم  01أنظر المادة  -  2

 .1999أكتوبر  31)، صادر في 76والعسكریة للدولة،ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد (
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یعود سبب ذلك هو معرفة نتائج الانتخابات والتدقیق فیها قصد تعیین ثلث یحدث من خلال نوع 

  . 1من التوازن أو یعرف بحالة المعایشة 

لا یضمن قرینة التمثیل وقد لاقى هذا النمط الانتخابي انتقادا كبیرا من الفقه، لأنه 

  الحقیقي للأمة، رغم أنه یحقق للغرفة الثانیة أهداف:

تجسید تمثیل كافي ومتساوي للمجال الإقلیمي للدولة وطنیا ومحلیا، ومن ثم حمل  -

  انشغالات القاعدة السیاسیة للبلاد على مستوى الوطني.

ل یتمتعون بخبرة في السماح ببروز رجال نضج متدربین على التسییر العام، او على الأق -

  القضایا المحلیة.

ألا یكون عضو مجلس الأمة تحت تأثیر الناخب مباشرة، لأن الانتخاب المباشر یجعل  -

العضو تحت تأثیر الناخب، فهذا القطع للعلاقة المباشرة یهدف إلى إعطاء استقلالیة 

  .2 لعضو مجلس الأمة حتى یكون حرا في الرأي الذي یبدیه

  توزیع المقاعد داخل مجلس الأمة لنظام الانتخابي وكیفیةالفرع الثاني : ا

  النظام الانتخابي  .1

إن التطرق لموضوع النظام الانتخابي یقتضي من أن نسلط الضوء على ثلاثة نقاط 

  أساسیة هي : الناخب، المنتخب، عملیة الانتخابیة.

                              
دولة في القانون،  اه، أطروحة لنیل شهادة دكتور 1996السلطة التشریعیة في الدستور الجزائري لسنة لوناسي ججیقة،  -  1

 .46كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو، د.ت.م، ص 
 35د لمین شریط ، مرجع سابق، ص  - 2
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من الدستور الحالي على أنه " لكل مواطن تتوفر فیه  62تنص المادة  : الناخب  .أ 

نجد  10-16الشروط القانونیة أن ینتخب أو ینتخب " وبالرجوع لقانون الانتخابات رقم 

  ) منه على شروط الانتخاب وهي : 92أنه قد نص ضمن المادة (

  الجنسیة . -

  التمتع بالحقوق السیاسیة والمدنیة.  -

  في إحدى حالات عدم الأهلیة للانتخاب عدم وجود الناخب -

  ) سنة كاملة. 35السن خمسة وثلاثون ( -

  الصفة. -

  .1التسجیل في القائمة الانتخابیة  -

  المترشح ( المنتخب )  .ب 

یتعلق بنظام الانتخابات على أنه "  10-16من قانون عضوي رقم  110تنص المادة 

وط القانونیة، أن یترشح یمكن كل عضو في مجلس شعبي بلدي أو ولائي تتوفر فیه الشر 

  . 2للانتخاب لمجلس الأمة "  

، نجد أنه لم ینص على هذه  الحالات لكن 10-16وبالعودة إلى القانون الانتخابات 

باعتبار أنه یتم انتخاب أعضاء مجلس الأمة من المنتخبین من بین ومن طرف أعضاء 

                              
 .74بركات محمد، مرجع سابق، ص  - 1
 المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق. 10- 16نون عضوي رقم من قا 110المادة  - 2
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ه الشروط عند التقدم لترشح لعضویة المجالس الشعبیة الولائیة والبلدیة یجب أن یكون استوفوا هذ

من نفس القانون المذكور  83و 81في مجلس الأمة، وهذا ما نصت علیه كل من المادتین 

  سابقا. 

  وحالات التنافي هي : 

  موظفو الولایة وأعضاؤها الذین یشغلون وظیفة علیا في الدولة. -

  القضاة. -

  أعضاء الجیش الوطني الشعبي. -

  موظفو أسلاك الأمن. -

  . 1و أموال الدولة محاسب -

  سیر العملیات الانتخابیة لثلثي أعضاء مجلس الأمة  .ج 

وتتضمن العملیات الانتخابیة مجموعة المراحل والإجراءات التي فرضها المشرع الجزائري 

من خلال قانون الانتخابات، بدءا بإعداد القوائم الانتخابیة إلى غایة الفرز وإعلان النتائج وما 

  ن منازعات.تثیره هذه العملیة م

  

  

                              
، " دراسة مقارنة " أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في المركز الدستوري للغرفة الثانیة في البرلمانجعفري نعیمة،  -  1

 .127-126، ص.ص 2015القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
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  استدعاء الهیئة الناخبة .1ج.

إن أول إجراء لعملیة هو استدعاء الهیئة الناخبة، ویكون ذلك بموجب مرسوم رئاسي قبل 

المتعلق  01-12) یوم قبل تاریخ الاقتراع، مقارنة بالقانون العضوي رقم  45خمسة و أربعین (

لمشرع الجزائري بمناسبة العملیة أن ا 10-16بنظام الانتخابات المعدل والمتمم بالقانون 

الانتخابیة لثلثي أعضاء مجلس الأمة قد مدد الفترة القانونیة لاستدعاء الهیئة الناخبة، حیث 

  .1) یوم من تاریخ الاقتراع 45عین (أصبح تستدعي هذه الهیئة قبل خمسة وأرب

لما هو كان  ) یوم قبل الاقتراع بمعنى أن المشرع الجزائري راجع30بعدما كان ثلاثین (

المتضمن استدعاء الهیئة الانتخابیة لانتخاب أعضاء مجلس  07-97معمولا به في الأمر رقم 

  .2الأمة المنتخبین وذلك عند تنصیب مجلس الأمة 

  إعداد القائمة الانتخابیة. 2ج.

من قانون الانتخابات، یتم إعداد قائمة الناخبین المكونین للهیئة  119طبقا لنص المادة 

انتخابیة من طرف الوالي حسب الترتیب الأبجدي على شكل قائمة التوقیع، تتضمن أسماء 

الناخبین و ألقابهم والمجلس الذي ینتمون إلیه، ویتم توزیع الهیئة الناخبة على أساس أربعمائة 

اخب، على الأكثر، لكل مكتب تصویت، بحیث توضع قائمة التوقیع، المعدة قبل ) ن400(

) أیام من تاریخ افتتاح الاقتراع، تحت تصرف المترشحین والهیئة الانتخابیة ثم یتم 04أربعة (

                              
 المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق. 10-16من القانون العضوي رقم  109انظر المادة  - 1
 .16فریج وفاء، براهیمي عایدة، مرجع سابق، ص  - 2
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إیداع نسخة من التوقیع المصادقة علیها من قبل الوالي في مكتب التصویت طوال مدة 

   .1الاقتراع

  إجراءات سیر الاقتراع ( التصویت ) .3ج.

المتعلق بنظام الانتخابات "  10-16من القانون العضوي رقم  122تبعا لنص المادة 

، 43، 42، 40، 36، 34تجري التصویت ضمن نفس الأشكال المنصوص علیها في المواد 

عن من هذا القانون العضوي، تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة  169، و168، 46، 45، 44

المتعلق بتنظیم انتخاب  412-12طریق التنظیم ". والذي تجسد بصدور المرسوم التنفیذي رقم 

  أعضاء مجلس الأمة المنتخبین وسیره.

، الذي 2یجري الاقتراع بمقر الولایة، بعد أن یتم فتح مكتب التصویت بمقر كل ولایة 

إضافیین كلهم قضاة ) أعضاء 04یتشكل من رئیس ونائب رئیس ومساعدین اثنین وأربعة (

، ویزود مكتب التصویت بأمانة یتولاها أمین ضبط یعینه 3یعینهم وزیر العدل حافظ الأختام 

وزیر العدل ویبلغ الوزیر المكلف بالداخلیة وزیر العدل، بعدد مكاتب التصویت لكل ولایة خلال 

ویت أو كاتب ) یوم قبل تاریخ الاقتراع، وفي حالة تغیب أعضاء مكتب التص20اجل عشرین (

                              
 المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق. 10-16من القانون العضوي رقم  119انظر المادة  - 1
 12/412من المرسوم التنفیذي رقم  08، وانظر المادة نفسه، مرجع 10- 16من القانون العضوي رقم  117المادة  أنظر - 2

 .2012دیسمبر  08المؤرخ في 
من المرسوم التنفیذي  09/1، انظر المادة نفسه، مرجع 10-16الفقرة الأولى من القانون العضوي رقم  118أنظر المادة  - 3

 ق.، مرجع ساب12/412رقم 
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، وتوقع توضع تحت تصرف كل ناخب أوراق 1الضبط یتم استخلافهم حسب الأشكال نفسها 

التصویت المعدة في شكل قائمة اسمیة تتضمن الدائرة الانتخابیة المعنیة، تاریخ الانتخاب، 

أن  ألقاب المترشحین وأسمائهم بالغة العربیة وفقا للترتیب الأبجدي أو بالأحرف اللاتینیة، دون

تكون هذه الكتابة محل ترتیب أبجدي آخر، وتكتب تحت اسم المترشح ولقبه تسمیة الحزب 

السیاسي بالنسبة للمترشح المتقدم تحت رعایة حزب سیاسي وتكتب إشارة حر تحت اسم 

غیر شفافة وغیر   بأظرفالمترشح الحر ولقبه ویكون التصویت شخصي وسري ویجري 

ا الإدارة للناخبین یوم الاقتراع لدى مكتب التصویت وبعدها ج واحد تقدمهذوعلى نمو  مدموغة

  .2تبدأ عملیة الاقتراع 

  عملیة الفرز. 4ج.

المتعلق بنظام الانتخابات  10-16من القانون العضوي رقم  125طبقا لنص المادة 

 52إلى غایة  48فإن عملیة الفرز تتم فورا بعد اختتام الاقتراع، وذلك وفقا لأحكام المواد من 

  من هذا القانون العضوي.

                              
من المرسوم  3و 2الفقرة 09، مرجع سابق، انظر المادة 10-16الفقرة الثانیة من القانون العضوي رقم  118أنظر المادة  - 1

 ، مرجع سابق.12/412التنفیذي رقم 
من المرسوم  16، 15، 14، انظر المواد نفسه، مرجع 10-16من القانون العضوي رقم  46، 45، 35، 34أنظر المواد  - 2

 ، مرجع سابق.12/412فیذي رقم التن
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تبدأ عملیة فرز الأصوات وبتواصل دون انقطاع إلى غایة انتهائه تماما، ویجري الفرز 

، ویقوم بفرز الأصوات فارزون تحت رقابة أعضاء مكتب 1 علنا ویتم بمكتب التصویت إلزاما

ابیة التصویت ویتم تعیینهم من قبل أعضاء مكتب التصویت من بین أعضاء الهیئة الانتخ

ثم   2باستثناء المترشحین أو ممثلهم، ویجوز لأعضاء مكتب التصویت أن یشاركوا في الفرز

، وتدون في 3) نسخ و تكتب بحبر لا یمحى 3تدون نتائج الفرز في محضر یحرر في ثلاث (

هذا المحضر الاحتجاجات التي یحق لكل مترشح أو ممثل المؤهل قانونا، في نطاق دائرته 

یراقب جمیع عملیات التصویت، وفرز الأوراق، وتعداد الأصوات في جمیع  الانتخابیة أن

القاعات التي تجري بها هذه العملیات وأن یسجل في المحضر كل الملاحظات أو المنازعات 

  .4المتعلقة بسیر العملیات 

  

  

  

                              
من المرسوم التنفیذي رقم  19/1، مرجع سابق، انظر المادة 10-16من القانون العضوي رقم  48أنظر المادة  - 1

 ، مرجع سابق.12/412
سوم من المر  4و 19/3، انظر المادة نفسه، مرجع 10-16الفقرة الأولى والثانیة من القانون العضوي رقم  49أنظر المادة  - 2

 ، مرجع سابق.12/412التنفیذي رقم 
من المرسوم التنفیذي  20/1، انظر المادة نفسه، مرجع 10-16الفقرة الأولى من القانون العضوي رقم  126أنظر المادة  - 3

 ، مرجع سابق.12/412رقم 
المرسوم التنفیذي رقم من  21، انظر المادة نفسه، مرجع 10-16من القانون العضوي رقم  168و  127أنظر المادتین  - 4

 ، مرجع سابق.12/412
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  إعلان النتائج. 5ج.

تولى تعلیقها بمجرد تحریر محضر الفرز یصرح رئیس مكتب التصویت علنا بالنتائج، وی

، ثم تسلم نسخة من محضر الفرز مصادقا للأصل إلى الممثل المؤهل 1في مكتب التصویت 

قانونا لكل مترشح مقابل وصل بالاستلام، وتسلم نسخة أصلیة من المحضر فورا إلى ممثل 

  .2الوالي 

أما في حالة إنشاء أكثر من مكتب التصویت فإن بعد تدوین نتائج الفرز یتم تجمیع 

ائج التصویت على مستوى هذه المكاتب في محضر یعد من طرف لجنة متكونة من رؤساء نت

المكاتب المعینة ونوابهم ومزودة بأمانة یدیرها أمین الضبط الأكبر سنا منهم، وبعدها تسلم 

نسخة من محضر الفرز وتركیز النتائج مصادقا على مطابقتها للأصل إلى الممثل المؤهل 

ابل وصل بالاستلام، وتسلم نسخة أخرى إلى ممثل الوالي، وترسل نسخة قانونا لكل مترشح مق

وتودع نسخة من محضر  ،3 أخرى إلى الوزیر المكلف بالداخلیة ووزیر العدل حافظ الأختام

الفرز أو تركیز النتائج لدى المجلس الدستوري الذي یعلن النتائج النهائیة خلال اثنتین وسبعون 

                              
من المرسوم التنفیذي رقم  20/2، مرجع سابق، انظر المادة 10-16من القانون العضوي رقم  4الفقرة  51أنظر المادة  - 1

 ، مرجع سابق .12/412
من المرسوم التنفیذي  20/3، انظر المادة نفسه، مرجع 10-16من القانون العضوي رقم  3و 2الفقرة  126أنظر المادة  - 2

 ، مرجع سابق .12/412رقم 
 نفسه، مرجع 10- 16من القانون العضوي رقم  7و 6و 5الفقرة  126أنظر المادة  - 3
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فائزا المترشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات المحصل  ) ساعة ویعلن منتخبا 72( 

  .1علیها یفوز المترشح أكبر سنا 

یحق لكل مترشح أن یحتج على نتائج الاقتراع بتقدیم طعن لدى كاتبة ضبط المجلس 

) ساعة التي تلي إعلان النتائج، وإذا وجد أن الطعن  24الدستوري في الأربع والعشرین ( 

قرار معلل، إما أن یلغى الانتخابات المحتج علیها، وإما أن یعدل محضر مؤسس یمكنه بموجب 

  النتائج المحرر، ویعلن نهائیا عن الفائز الشرعي.

وفي حالة إلغاء المجلس الدستوري الانتخاب، ینظم اقتراع من جدید في أجل ثمانیة 

  .2 ) أیام ابتداء من تاریخ تبلیغ قرار المجلس الدستوري إلى الوزیر المكلف بالداخلیة08(

  توزیع المقاعد داخل المجلس  .2

ترشحین في النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، یتم توزیع المقاعد على الم

الحاصلین على أكبر عدد من الأصوات وفقا لعدد المقاعد المطلوب شغلها، في حالة تساوي 

  .3الأصوات المحصل علیها، یفوز المترشح الأكبر سنا 

  

                              
من  20/4، مرجع سابق، انظر المادة 12-16الفقرة الرابعة من القانون العضوي رقم  192و 128أنظر المادتین  - 1

 ، مرجع سابق .12/412رقم المرسوم التنفیذي 
من المرسوم التنفیذي  22، مرجع سابق، انظر المادة 10-16الفقرة الرابعة من القانون العضوي رقم  130أنظر المادة  - 2

 ، مرجع سابق .12/412رقم 
هادة ماستر ، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شنظام الغرفتین البرلمانیة الجزائریة : الدور والجدوىطرمون آمال،  - 3

 .43،ص 2015أكادیمي تخصص تنظیم سیاسي وإداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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  الفرع الثالث :إجراءات استخلاف الأعضاء المنتخبین 

  بالنسبة للأعضاء المنتخبین  

من قانون نظام الانتخابات فإنه في حالة شغور مقعد عضو  132طبقا لنص المادة 

منتخب في مجلس الأمة بسبب الوفاة أو التعیین في وظیفة عضو بالحكومة، أو عضو 

بالمجلس الدستوري، أو الاستقالة أو أي مانع شرعي آخر، یتم إجراء انتخابات جزئیة 

وتنتهي عهدة العضو الجدید في مجلس الأمة بتاریخ  لاستخلافه، مع مراعاة أحكام الدستور

انتهاء عهدة العضو المستخلف، ویصرح عن حالة شغور مقعد العضو المنتخب في مجلس 

الأمة من قبل مكتب المجلس، ویبلغ التصریح بالشغور فورا وحسب الأشكال والشروط التي 

  .1یحددها التشریع المعمول به إلى المجلس الدستوري 

  الثاني : الأعضاء المعینون للمجلس الأمةالمطلب 

لم یكتفي المؤسس الدستوري بجعل عملیة تشكیلة مجلس الأمة تخضع للأسلوب 

الانتخاب غیر المباشر والسري فقط، بل أضاف أسلوب آخر موازیا له ویتمثل في حق رئیس 

ث أعضاء مجلس الجمهوریة في تعین الثلث الباقي، وهذا ما یدفعنا لتساؤل عن طریقة تعیین ثل

  الأمة والشروط اللازمة توفرها في الأعضاء المعینین.

  

  

                              
 ، مرجع سابق.10-16من القانون العضوي رقم  134و 133و 132أنظر المواد  - 1
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  الفرع الأول : الأعضاء المعینون وكیفیة اختیارهم 

  عددهم  .1

منح لرئیس الجمهوریة بمقتضى الدستور حق تعین ثلث أعضاء مجلس الأمة، أي ما 

  عضوا.  144عضوا  من أصل  48یعادل 

  كیفیة اختیارهم     .2

) أعضاء مجلس الأمة بموجب مرسوم رئاسي من بین الشخصیات 3/1( یتم تعیین ثلث

  01-16من القانون رقم  118والكفاءات الوطنیة وهذا ما نصت علیه  الفقرة الثانیة من المادة 

" یعین رئیس الجمهوریة الثلث الآخر من أعضاء  1996المتضمن التعدیل الدستوري لسنة 

  . 1ءات الوطنیة" مجلس الأمة من بین الشخصیات والكفا

) من أعضاء مجلس الأمة تكملة 1/3وعلیه فإن رئیس الجمهوریة یتدخل في تعیین (

للثلثین المنتخبین، وینبغي أن لا یقع اختیاره خارج الفئة المحددة في نص المادة أعلاه، أي أن 

  .2رئیس الجمهوریة مقید في تعیین الثلث الرئاسي 

بین الشخصیات والكفاءات الوطنیة سببها تفادیا كما أن اختیار رئیس الجمهوریة من 

لسلبیات الاقتراع المباشر الذي یؤدي على إغفال بعض المناطق أو تمثیل الفئات المتعلمة و 

الشخصیات الأكادیمیة، حیث یقوم رئیس الجمهوریة بتعیین أعضاء مجلس الأمة غالبا في 

                              
 ، مرجع سابق.01-16من القاون العضوي رقم  118/3أنظر المادة  - 1
 .17براهیمي عایدة، مرجع سابق، ص  فریج وفاء، - 2
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عرفة نتائج الانتخابات والتدقیق فیها مرحلة لاحقة لانتخاب الثلثین، وقد یعود سبب ذلك هو م

  قصد تعیین ثلث یحدث من خلال نوع من التوازن أو یعرف بحالة المعایشة .

) من أعضاء مجلس الأمة من طرف رئیس الجمهوریة 1/3لقد لاقت فكرة التعیین ثلث (

 مجموعة من الانتقادات حیث یرى الدكتور " بلحاج صالح " أن رئیس الجمهوریة یمارس هذه

السلطة بصورة تقدیریة تماما دون قیود دستوریة، باستثناء أن یتم تعیین هذا الثلث من بین 

الشخصیات والكفاءات الوطنیة، وهذا قید نسبي لأن المؤسس الدستوري لم یذكر إجراءات 

، كما 1تقتضي انتماء المعینین إلى المجالات المذكورة ونسبة تمثل كل منها في مجلس الأمة 

نتقادات لا تتماشى مع ممارسة الدیمقراطیة، یعتبره البعض بمثابة وسیلة لفرض أن هذه الا

هیمنة السلطة التنفیذیة على البرلمان، وهو من شأن تعطیل العمل التشریعي خاصة مع النسبة 

)  4/3التي اشترطها المؤسس الدستوري للمصادقة ضمن مجلس الأمة ( نصاب ثلاثة أرباع 

ا اشترك الثلث المعین في عملیة المصادقة، مما جعل البعض یطلق علیه والتي لن تتحقق إلا إذ

  .2 اسم الثلث المجمد

                              
 .250بلحاج صالح، مرجع سابق،  - 1
 .45أ/ سعاد عمیر، مرجع سابق، ص  - 2
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ومبدأ التعیین تتبناه الكثیر من الدول مثل مصر، الهند، مالیزیا والتي تتبنى نظام التعیین 

الجزئي أما دول أخرى فتأخذ بالتعیین الكلي لأعضاء الغرفة الثانیة مثل البحرین والأردن 

  . 1داوكن

  الفرع الثاني :الشروط الواجب توافرها في الأعضاء المعینین 

لقد اكتفى المؤسس الدستوري بشرط الكفاءة في تعیین الأعضاء على مستوى مجلس 

الأمة وباعتبار أن هؤلاء الأعضاء المعینین هم جزء من تشكیلة مجلس الأمة فإنه یشترط فیهم 

المتعلق  10-16ق الإشارة إلیها في القانون رقم نفس الشروط الأعضاء المنتخبین والتي سب

بنظام الانتخابات باستثناء شرط أن یكون العضو منتخب في المجالس الشعبیة البلدیة أو 

  .2الولائیة 

  الفرع الثالث : إجراءات استخلاف الأعضاء المعینین 

 الأعضاء المعینین  

ینین، غیر أنه یمكن لم یتم النص على إجراءات استخلاف أعضاء مجلس الأمة المع

استنباطها قیاسا على أحكام استخلاف المنتخبین، وعلیه فإنه في حالة شغور منصب أحد 

الأعضاء المعینین في مجلس الأمة بسبب الاستقالة أو التعیین في وظیفة أخرى أو أي مانع 

                              
، 2004" مجلة الفكر البرلماني "، نشریات مجلس الأمة، جویلیة  " لمحة  عن نظام الغرفتین في العالم،حرز الله قدیاري،  - 1

 .74 -  73، ص.ص 6الجزائر، عدد 
 .73بیل، مرجع سابق، ص بوجاجة ن - 2
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شرعي آخر، فإنه یتم استخلافه عن طریق إصدار رئیس الجمهوریة مرسوما رئاسیا یعین 

  موجبه عضوا آخر.ب

  . 1وتنتهي عهدة العضو الجدید في مجلس الأمة بتاریخ انتهاء عهدة العضو المستخلف 

 المدة النیابیة  

الفقرة الثانیة من الدستور" تحدد عهدة مجلس الأمة بمدة ست  119طبقا لنص المادة 

  ) سنوات. 06(

) سنوات وأقرت الفقرة 06لقد حدد المؤسس الدستوري مهمة مجلس الأمة بمدة ست (

من التعدیل الدستوري على أنه تجدید نصف أعضاء مجلس الأمة یكون  119الثالثة من المادة 

) سنوات التي تنص على أنه "تجدد تشكیلة مجلس الأمة بالنصف كل ثلاثة 03كل ثلاث (

هذه المادة یشمل الأعضاء المنتخبین والمعنیین معا، أي التجدید ) سنوات " والتجدید حسب 03(

من  1996من دستور  181، كما نصت المادة 144عضوا من أصل  72النصفي یكون 

) عدد أعضاء مجلس الأمة أثناء مدة العضویة الأولى 1/2الأحكام الانتقالیة " یجدد نصف (

ء مجلس الأمة الذین وقعت علیهم القرعة عقب السنة الثالثة عن طریق القرعة. ویستخلف أعضا

وفق الشروط نفسها وحسب الإجراء نفسه المعمول به في انتخابهم أو تعیینهم. لا تشمل القرعة 

  .2) سنوات" 06رئیس مجلس الأمة الذي یمارس العهدة الأولى مدة ست (

                              
 .47أ/ سعاد عمیر، مرجع سابق، ص  - 1
 .20و 19فریج وفاء، براهیمي عایدة، مرجع سابق، ص.ص  - 2



  

 
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لقد تعرضنا في هذا الموضوع إلى أهم النقاط المتعلقة بالبرلمان الجزائري، وخاصة تلك 

المرتبطة بالنظام القانوني لعضو البرلمان، حیث لا یخلوا نظام أي دولة من البرلمان أین تعتبر 

ل من بین المؤسسات الدستوریة الأساسیة لدى كل دولة، ما دام أنها من منبثقة من الشعب وتعم

لصالح الشعب، هذا راجع لطبیعة العمل الذي یقوم به البرلمان من خلال تشریع القوانین لتسییر 

 شؤون الدولة، وكذا المهام الرقابیة الذي یمتاز بها لمراقبة أعمال السلطة التنفیذیة .

ونجد أن الجزائر ارتبطت بنظام الغرفة الواحدة في تجربتها البرلمانیة مع التطور الذي 

حدث في محیطها السیاسي، فكل فترة دستوریة عبرت عن رؤیا وإیدیولوجیة معینة للقیادة 

السیاسیة آنذاك، وانعكس هذا الوضع كیف ما كان على السلطة التشریعیة من حیث مدى 

 ها، تكوینها.سلطتها، اختصاصات

، على 1991شهدت الجزائر أول انتخابات تشریعیة تعددیة سنة  1989وبإقرار دستور 

إثرها تم إلغاء المسار الانتخابي وحل البرلمان واستقالة رئیس الجمهوریة مما أوجد فراغا 

دستوریة لم ینص علیه الدستور، في ذات السیاق بات من الضروري إعادة النظر في البناء 

، كخیار 1996المؤسساتي للسلطة التشریعیة، وعلى إثر ذلك تم تبني نظام الغرفتین في دستور 

مستخلص من التجربة التي مرت بها البلاد، باستحداث مجلس الأمة كغرفة ثانیة على مستوى 

السلطة التشریعیة ومنحها مكانة خاصة على مستوى النظام السیاسي بحیث یعد رئیس مجلس 

 ة الثانیة للبلاد بالإضافة إلى عدم تعرضه للحل.الأمة الشخصی
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واعتمد المؤسس الدستوري إجراء خاص في تكوینهما البشري وفي توزیع الاختصاص 

بینهم لضمان توازن بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة غیر أن هذه الاختصاصات تحتاج فقط 

أصاب منها الوهن انطلاقا من تشكیلته إلى تفعیل ورفع القیود مع العمل على سد الثغرات التي 

وشروط الترشح وآلیات الرقابة قصد تقدیم الإضافة المرجوة والوصول إلى دیمقراطیة فعلیة 

خصوصا بتوفر الإمكانیات البشریة والمادیة التاریخیة، وجوب تحدید الأولویات والأدوار 

ق مثل لضمان مستقبل واعد والأهداف وترتیبها من أجل الخروج من الجمود السیاسي وبناء أف

 للأجیال القادمة وتفتح على الحریة وفق مبادئ دیمقراطیة حقیقیة.    



  

  

اا 
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ابن منظور، معجم لسان العرب المجلد الأول، دار صادر للنشر، الطبعة الأولى، لبنان،  -
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الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، معجم مختار الصحاح، مكتبة لبنان،  -
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  ثالثا : الكـــتــــب  
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  .2015الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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جرجس جرجس، معجم المصطلحات الفقهیة والقانونیة، الشركة العالمیة للكتاب، الطبعة  -

  .1996الأولى، بیروت لبنان، 

  .2003حسني بودیار، الوجیز في القانون الدستوري، دار للنشر والتوزیع، عنابة،  -

ذبیح میلود، الفصل بین السلطات في التجربة الدستوریة الجزائریة، دار الهدى للطباعة  -

  .2007والنشر والتوزیع، عین ملیلة، 

سعاد عمیر، الوظیفة التشریعیة لمجلس الأمة في الجزائر، دار الهدى للطباعة والنشر  -
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ظام السیاسیة والقانون الدستوري، دار المقارنة، دار الفكر سلیمان محمد الطماوي، الن -

  .1988العربي، القاهرة، 

سلیمان محمد الطماوي، السلطات الثلاث في الدساتیر العربیة المعاصرة، دار الفكر  -

  .1996الإسلامي، الطبعة السادسة، القاهرة، 

لثقافة للنشر والتوزیع،عمان، عبد الكریم علوان، النظام السیاسي والقانوني الدستوري، دار ا -

2009.  

عشي علاء الدین، مدخل القانون الإداري، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین  -

  .2012ملیلة، 

فوزي أو صدیق، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري، السلطات الثلاث، الطبعة  -

  .2008الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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لمین شریط، الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة المقارنة، دیوان المطبوعات  -

  الجامعیة د.س.ن.

  .1987محسن خلیل، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، دار النهضة العربیة، بیروت،  -

ر، محمد بركات، النظام القانوني لعضو البرلمان، دراسة مقارنة كل من الجزائر، مص -

  .2012فرنسا، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

موریس دیفرجي، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الأنظمة السیاسیة، ترجمة د  -

  .1992، 1جورج سعج، المؤسسات الجامعیة للطباعة والنشر، ط

قیس للنشر، دار مولود دیدان، القانون الدستوري والنظم السیاسیة، الطبعة الأولى، دار بل -

  .2014البیضاء، الجزائر، 

  رابعا : الأطروحات والمذكرات الجامعیة  

  الأطروحات  .1

ولید شریط، السلطة التشریعیة من خلال التطور الدستوري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه  -

  .2012في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

عقیلة خرباشي، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، أطروحة لنیل شهادة  -

  .2010دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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بولوم محمد الأمین، العمل البرلماني في الجزائر بین النص الدستوري والتطبیق، أطروحة  -

لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید 

  .  2015، تلمسان، 

أطروحة لنیل شهادة ، 1996لوناسي ججیقة، السلطة التشریعیة في الدستور الجزائري لسن  -

  دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو.

جعفري نعیمة، المركز الدستوري للغرفة الثانیة في البرلمان، "دراسة مقارنة" أطروحة مقدمة  -

لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر 

 .2015ید، تلمسان، بلقا

  مذكرات الماجستیر .2

شفار علي، نظام المجلسین وأثره على العمل التشریعي، بحث مقدم لنیل شهادة ماجستیر  -

  .2004في القانون، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

  مذكرات الماستر .3

ني للمجالس المنتخبة في الجزائر، مذكرة لنیل أعومر كهینة، إدیر نسیمة، النظام القانو  -
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بن بداش بلال، سباع شرف الدین، تفعیل وظائف البرلمان في ظل التعدیل الدستوري  -
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  .2015والعلوم السیاسیة، قسم القانون العام، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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  جامعة محمد خیضر، بسكرة.
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، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 11وموجبات الضمان، مجلة العلوم الأنسانیة، العدد 

2007 .  

  سابعا : النصوص القانونیة  

، المتعلق بقانون 1966جوان  08، المؤرخ في 156 – 66القانون العضوي رقم  -

  العقوبات.

، یتضمن القانون الداخلي 1977أوت  15، المؤرخ في 01 – 77قانون العضوي رقم  -

  ( ملغى ). 1977دیسمبر  04الصادر في  68للمجلس الشعبي الوطني، ج.ر، عدد 
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، المتعلق بنظام 1997مارس  06، المؤرخ في 07 – 97القانون العضوي رقم  -

  .09، ج.ر، عدد 01 – 04الانتخابات، المعدل بالقانون العضوي رقم 

الجریدة الرسمیة لمداولات مجلس الأمة، السنة الأولى، العدد الأول، المؤرخة في  -

05/08/1998  

مارس یتضمن التعدیل الدستوري، ج.ر.ج.ج، عدد  06، المؤرخ في 01 – 16القانون رقم  -

  .2016مارس  07، الصادرة في 14

  ، المتعلق بنظام الانتخابات.2016 أوت 25، المؤرخ في 10 – 16القانون العضوي رقم  -

، الذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة 12 – 16القانون العضوي رقم  -

  وعملهما وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة.

، یحدد كیفیات إشهار 2002مارس  05، المؤرخ في 85 – 02المرسوم التنفیذي رقم  -

  .02/16الترشح، ج.ر، عدد 

، بإعلان حل البرلمان، 1992جانفي  04، المؤرخ في 02 – 92المرسوم الرئاسي رقم  -

  .1992جانفي  08، الصادرة في 02ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد 

، المتضمن بالتعیین في 1999أكتوبر  07، المؤرخ في 240 – 99المرسوم الرئاسي رقم  -

  .1999أكتوبر  31، الصادرة في 76د الوظائف  المدنیة والعسكریة للدولة، ج.ر.ج.، العد

II.  باللغة الفرنسیة المراجع  

- George Burdeau, droit constitutionnel et institutions politiques, 

LGDJ, Paris, 1976, p35. 
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- André Hauriou, jean Gicquel et Patrice Gérald, droit constitutionnel 

et institutions politiques, 7e édition, Paris, 1980, p310  . 
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  /  البسملة

  /   الإهداء

  /  و عرفانشكر 

  /  الملخص 

  /  المختصراتقائمة 

  ز  –أ   مقدمة

  في التشریع الجزائري النظام القانوني لعضو المجلس الشعبي الوطني:  الأولل الفص

  2    تمهید

  3    الأول : ماهیة المجلس الشعبي الوطني الجزائريالمبحث 

  3    تعریف المجلس الشعبي الوطني المطلب الأول :

  4    : تعریف المجلس لغة الفرع الأول

  4    الفرع الثاني : تعریف مجلس الشعبي الوطني اصطلاحا:

  4    الفرع الثالث : المركز القانوني للمجلس الشعبي الوطني

  5    وره: نشأة المجلس وتط المطلب الثاني

  5    : نشأة المجلس الشعبي الوطني الفرع الأول

  7    الفرع الثاني : تطور المجلس الشعبي الوطني
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  8    الفرع الثالث : مبررات وجود المجلس الشعبي الوطني

  10    المبحث الثاني : تكوین مجلس الشعبي الوطني الجزائري

  10    المطلب الأول: أعضاء مجلس الشعبي الوطني

  10    جلس الشعبي الوطنيالفرع الأول : تشكیل م

  13    الفرع الثاني: شروط الترشح لعضویة مجلس الشعبي الوطني

  14    الفرع الثالث : مهام وصلاحیات عضو المجلس الشعبي الوطني

  16  حصانة لعضو المجلس الشعبي الوطنيالمطلب الثاني: حقوق وواجبات ومبدأ ال

  16    الفرع الأول: حقوق عضو المجلس الشعبي الوطني

  17    الثاني: وجبات عضو المجلس الشعبي الوطنيالفرع 

  19    الفرع الثالث: مبدأ الحصانة لأعضاء مجلس الشعبي الوطني

  21    المبحث الثالث: انتخاب وتعیین عضو المجلس الشعبي الوطني

  22    الفرع الأول: شروط الترشح

  22    الفرع الثاني: الطعون المتعلقة بالقوائم وبالمترشحین

  23    لة انتخابیةالفرع الثالث : الحم

  26    المطلب الثاني: تعیین أعضاء المجلس الشعبي الوطني

  26    الفرع الأول: إعلان القوائم الفائزة وتوزیع المقاعد
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  32    الفرع الثاني: المنازعات الانتخابیة

  34    الفرع الثالث: حالات إنهاء العضویة وحل البرلمان

  في التشریع الجزائري الأمةام القانوني لعضو مجلس النظالثاني : الفصل 

  39    تمهید

  41    المبحث الأول : ماهیة مجلس الأمة

  41    المطلب الأول : تعریف مجلس الأمة ومبررات نشأته ودعائم وجوده

  41    الفرع الأول : تعریف مجلس الأمة لغة

  42    ریف مجلس الأمة الاصطلاحيالفرع الثاني : تع

  43    الفرع الثالث : الأساس القانوني لتسمیة مجلس الأمة

  44    المطلب الثاني : نشأة مجلس الأمة وتطوره ومبررات وجوده

  44    الفرع الأول : نشأة مجلس الأمة

  45    الفرع الثاني : تطور مجلس الأمة

  46    الفرع الثالث : مبررات وجود مجلس الأمة

  51    ي : تكوین مجلس الأمة الجزائریةالمبحث الثان

  51    المطلب الأول : أعضاء مجلس الأمة

  51    الفرع الأول : تشكیلة مجلس الأمة
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  52    الفرع الثاني : شروط الترشح لعضویة مجلس الأمة

  55    الفرع الثالث : مهام وصلاحیات عضو مجلس الأمة

  56    ةالمطلب الثاني : حقوق وواجبات ومبدأ الحصانة لعضو مجلس الأم

  56    الفرع الأول : حقوق عضو مجلس الأمة

  57    الفرع الثاني : واجبات عضو مجلس الأمة

  58    الفرع الثالث : مبدأ الحصانة لأعضاء مجلس الأمة

  76    المبحث الثالث : انتخاب وتعیین أعضاء مجلس الأمة

  76    المطلب الأول : الأعضاء المنتخبون ( ثلثي أعضاء مجلس الأمة )

  76    الفرع الأول : عدد الأعضاء المنتخبین وكیفیة اختیارهم

  78    الفرع الثاني : النظام الانتخابي وكیفیة توزیع المقاعد داخل مجلس الأمة

  87    الفرع الثالث :إجراءات استخلاف الأعضاء المنتخبین

  87  المطلب الثاني : الأعضاء المعینون للمجلس الأمة

  88    ن وكیفیة اختیارهمالفرع الأول : الأعضاء المعینو 

  90    الفرع الثاني :الشروط الواجب توافرها في الأعضاء المعینین

  90    الفرع الثالث : إجراءات استخلاف الأعضاء المعینین

  93  خاتمة
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  96  عالمراجقائمة 

  107  المحتویاتفهرس 

 


